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حقوق الطبع محفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الثانية 
هھ - ۰۰9 م 


تال اة 


ليس هناك أفضل من كلمة طيبة تحمل في طياا سبل الهداية يستنير 
الناس ما في هديهم اليومي فتأتي أكلها كل حين قي ظل الشريعة الإسلامية ولي 
بحتمع يحتكم إلى تلك الشريعة. 

وحن تحمل تلك الكلمة التي نعني ما الوسيلة الي تنتقل هما العلوم من 
حيل إلى حيل) حاصية النفع الدائم والفائدة المستمرة فإما لاشك تدحل تحت 
سياق قول المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه في الحديث المشهور: 
"ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث..." وذكر منها: "أو علم ينتفع به" الذي 
حث فيه كل مسلم أن يجتهد في حياته الدنيا بحيث يعمل على تطويل عمره 
الزميٰ إن استطاع حى إلى يوم القيامة» وذلك عبر اللجوء إلى إحدى ثلاث إما 
بتربية أبنائه وإججاد ذرية صالحة يعود أجرها إليه إلى ما شاء الله» أو بتحصيل 
المال الحلال ليضعه في مصلحة تخدم الناس "صدقة جارية" يتم التخطيط ها 
بحيث تكون دائمة النفع جارية العطاء في حياهم لأكبر فترة زمنية ممكنة» أو 
با حرص على نقل علمه الذي تعلمه إلى من بعده حى يستفيد منه الناس وعندها 
تتراكم العلوم وتنمو ولا تموت في صدور وعقول أصحاما .عوهم. 

ولعل الوالد رحه الله قد أراد أن لا ينقطع عمله في الدنيا بانقطاع أجله 
فحاول أن يُورّث بعض علمه فقام بتأليف كتاب (الشعاع الففائض في علم 
الفرائض) الذي طبع قبل مسين عاماء ولازال الناس وطلاب العلم ينتفعون به 


إلى يومنا هذاء والعلماء يطالبون بإعادة طبعه في الوقت الذي أبدت بعض 
المؤسسات استعدادها للقيام بذلك.. 

وحن لا تفوتي مشاركة الوالد -رحه الله- في الثواب والأحر وأنا 
بذرته وامتداده» فقد شعرت بأن الأحق بالإحسان إليه امتغالا لأمر ربي الذي 
فال في محكم كتابه: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) وذلك 
بإعادة طباعة كتابه (الشعاع الفائض) وجعله في متناول الناس وطلاب العلم.. 
حاصة وأن النية على ذلك قد مضى عليها سنوات دون أن يتيسر لي تحقيقهاء 
ولم يكن لي شافعا أمام نفسي سوى كثرة المشاكل ومرور الشهور والسنين في 
غفلة من إدراكي لمرورهاء حى هيأ الله الوالد العلامة/ جى ناصر الدرة -حفظه 
الله- فتحمل عي هذا العبء وتلك المهمة وقام بتجهيز الكتاب وإعادة صفه 
وتصحيحه ومراجعته» وإليه يعود فضل إخراحه إلى الوجود من حديد في حلته 
الحديدة. 

والله أسأل أن يتقبل منا القليل ويجعل ذلك حالصا لوجهه الكرم. 


عبدالقادر علي هلال 


® 
مقدمة الحقق 


هذا هو (الشعاع الفائض شرح مختصر علم الفرائض) لفضيلة الوالد العلامة 
جمال الهدى علي بن هلال الدبب الذي بذل فيه مولفه -رحمه الله- جهودا 
كبيرة حى حاء مفيدا في أبوابه وفصوله متميزا ليس بالطويل الممل ولا الوجيز 
المحل» ينتفع به العام ويتعلم منه طالب العلم.. 

والمؤلف هو ذلك العام الزاهد الذي عرفته جدا جتهدا في تدريس العلوم 
على مختلف أصنافها ولقد برزت فوائده من خلال تلاميذه العلماء الأعلام.. 

وهذا الشعاع الذي أقدم له دَرَسمّةُ في مدرسة الحامعة القليعة عدة مرات» 
غير أن النسخ قليلة» وقرأته قصاصة وتحقيقا مع الولد عبدالله بن عبدالله ناصر 
وجحاح هذا الكتاب في أبوابه وفصوله جاء نتيجة لأن مباحثه واضحة بينة لبت 
طلب القسامين وما يحب أن يعمله القسّام من قضاء للديون وإيففاء للوصايا 
والتجهيزات ليکون القسام على بصيرة من أمرة وغير متخحبط في عمله:. 

وقد أحسن المؤلف رجه الله- عندما قال (عَضْو على ذلك بالنواحذى).. 


ولقد أصر على طبع هذا الكتاب الجليل على نفقته نحل المولف الولد البار التقي 
عبدالقادر على هلال» وهاهو مطبوع جاهز للمراحع وللدارس.. ر 


Va 


ولا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لفضيلة الأخ العلامة محمد عباس زبارة وكيل 
وزارة العدل وفضيلة الأخ القاضي يى مالك عميد المعهد العالي للقضاء حيث 
زودانا بصورة (نسخة) للشعاع درّسها شيخنا فضيلة القاضي العلامة عبدالحميد 
معياد بالمجامع الكبير بصنعاء وعلق عليه.. 


بجی ناصر الدرة 


صنعاء ‏ شعبان ٤۲٠٥١‏ اه 


ا 
التقاريظ 


تقريض العلامة مود بن عباس المؤيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العا مين حمدا كثيرا طيبا مبا ركا فيه 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد الأمين حاتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد: فإن مؤلف 
الشعاع الفائض شرح متن الفرائض هو العلامة الزاهد الورع حريج حامع 
صنعاء الجمالي علي بن هلال بن عبدالله بن عبدالله بن حسين بن أحمد الدب 
الذى: 


حدم غَايةَ السؤّال للإمام الحسيْن في الأول عَلّت على الفرقديْنِ 
ازل كل مُشكلاتك منها إن أَرَذْت الهدى وجح اليقين 


ولقد قام بجهد كبير في حواشي الغاية وفكك عبارات موجزة فنهج المنهج 
السوي بعلم غزير وأعانه الله على ما بذل من بذل من علم عذب هيء وهذا 
العام امحقق المدقق هو الذي ألف الشرح المفيد لكل طالب علم يريد التحقيق 
للعلم الذي لا ينبغي لعا ان بجعله وهو علم الفرائض الذي به يعرف تقسيم 
الفرائض الى افترضها رب العالمين فيعرف تقسيم المال بين الورئة ويعرف به من 
هم العصبة ومن هم السهاميون ومن هم ذوو الأرحام ومن الوارث ومن 


الساقط وما هي مسائل الرد وما هي مسائل العول ومسائل المناسخحة ويعرف 
من بحجب من بعض ما کان سيکون له. 


وهذه المسائل قد أوضحها هذا العام الرباني وقدمها بين يدي العلماء 
تقريبا وتسهيلا لمعرفة هذا الفن الذي أوضحه رب العالمين فى كتابه العزيز 
ليوضح لعباده ال بمذا العلم الذي لا ينبغي لعا لم أن يجهله وقد أمر الني 
عند ين عتا ةو ما مرل عل ات عه و الةو "تغلمت ا 
الفرائض وعلموها الناس فهو أول علم يرفع" فعلى طلبة العلم أن يهتموا بدراسة 
هذا المؤلف (الشعاع الفائض) أفاض الله على مؤلفه النور البهي الصادع وجزاه 
اجنة وبارك في مؤلفه وأجرى له الأجر الخالد التالد وبارك في ذريته ورزقم 

العلم النافع والحلم حزاء موفورا آمين. 
وحرر ۳ شهر رمضان ۲۲٤۱ھ‏ 


وكتب همود بن عباس المؤيد 


تقريض القاضي محمد بن إ“ماعيل العمراي 
أحد تلاميذ المؤ لف رجه الله: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين هم بإحسان إلى 
يوم الدين.. 

وبعد فهذا هو كتاب (الشعاع الفائض) الذي أعيد طبعه من جدید لینتفع به 
طالب علم المواريث المبتدئ كما أنه لا يستغي عنه العام المنتهي» ولعمري أن 
هذا الكتاب لمن أحسن المؤلفات الى ألفها علماء المذهب الهادوي لكونه 
متوستطا بين المحتصرات والمطولات» وير الأمور أوسطها. 


وكيف لا يكون من أحسن المؤلفات الي دبجتها أقلام علماء هذا المذهب 
ومؤلفه هو شيخي العلامة الكبير (علي بن هلال الدبب) رحمه الله رحمة الأبرار 
وأسكنه حنات بحري من تحتها الأمارء هذا العا لم المخالي الذي جمع بين العلم 
والعمل والفضل والورع والزهد والتقوى والتحقيق والتدقيق في جميع العلوم 
العربية والإسلامية ولاسيما في الفقه والفرائض والأصول والنحو والصرف 
وغيرها من علوم الاجتهاد.. والذي يرجع الفضل إليه قي إحراج شرح (غايية 
السؤل في علم الأصول) للعلامة الأصولي الحسين بن القاسم رمه الله مطبوعا 
أحسن طبع وعليه حواش وتعليقات هي زبدة كتب أصول الفقه الى ألفها 
علماء علم أصول الفقه داحل اليمن وخارجحهاء واستفاد منها طلبة العلم 
الدارسون في المدارس العلمية وني سائر معاقل العلم وهجرها ومساجدها. 


-۱۱ - 


والحق أنه لا يعرف تلكم الحواشي والتعليقات» الذي جمعها شيخنا العلامة 
من عدة مؤلفات› إلا من اطلع عليها وكان له حلفية في هذا العلم وغيره من 
علوم الاجتهاد. 


وبعد فهذه كلمة موجزة في تقديمي ذا الكتاب المفيد تأليف هذا العالمم 
الور ع التقي» أما ترجمته فهي في كتاب (تحفة الأحوان ترجمة علامة الزمان) 
المولى العلامة الحافظ الحسين بن علي العمري للقاضي العلامة عبدالله بسن 
عبدالكرعم الحرافي» .وقي (نزهة النظر في تراجم رجال القرن الرابع عشر) للسيد 
العلامة محمد بن محمد زبارة» وقي (أعلام المولفين الزيدية) للمؤرخ عبدالسلام 
عباس الوجيه» والله ولي المداية والتوفيق» وسبحان الله وبجحمده سبحان الله 
العظيم. 


شعبان ٤۲۲‏ ١ه‏ الموافق نوفمبر ٠١٠۲م‏ 


الأستاذ في قسم الدراسات العليا بالمعهد 
العالي للقضاء وقي جامعة الإعان - عضر 
هيئة الإفتاء الشرعية بالجمهورية اليمنية 


تقريض العلامة محمد بن محمد الجرافي: 


وبعد حمد الله فهذا (الشعاع الفائض) كتاب صغير حجمه كبير علمه 
شريف موضوعه يسر الناظرين ويشرح الخاطر يسوغ للطالب الصغير ويكتفي 
به العام الكبير» ولا غرو فهو من نتاج شيخنا العلامة الحقق الورع التقي الزاهد 
علي بن هلال رحه الله ورضي عنه» فما أجدر مؤلفه هذا تکرار طبعه والاهتمام 
بنشره ليصل إلى يد كل طالب وفقيه. 


شهر صفر سنة ٤)۲١‏ اه 
محمد بن محمد الجرافي 
مف الجمهورية اليمنية 


رئيس هيئة الإفتاء الشرعية 


I2 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله المخفرد بالبقاءء فهو الذي «يرث» الأرض ومن عليهاء المحيط بكل 
شيء علماء فهو الذي أتقن تدبير الأمور لعلمه مصالحها. قدر الأشياء لسعة 
علمه وقدرته» وفصّل الأحكام وكل شيء لكمال لطفه وحكمته. نعود به من 
شكوك أهل الفاق(“ ونبراً إليه من دسائس اهل الإلحاد والشقاق» حبته ملعال 


)١‏ ما كنت أظن أنا ولا غيري من أهل الإبمان أن أحدا من المسلمين ينخدع في دينه» ويتشكك في أحكام ربه 
إذ معت أن أناسا من المسلمين قد تسممت أفكارهم ودبت في أعضاء دينهم موم بعض المبشرين 
والملحدين» حي أنكروا حكم أحكم الحاكمين في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث» وأنه كان الأليق 
والأرل العكس لضعف المرأة ولطافة نوعها الخ.. فمن مصرح بذلك قد حلع ربقة الإسلام ممن عنقه» 
ومن ملوء صدره ربا وشكا متحاش عن إظهار ذلك. فهولاء غلب عليهم الشقاء وتراكمت عليهم 
الذنوب حى وصلوا إلى هذا الدرك ولو منحوا التوفيق لتأدبوا مع الحيط بكل شيء علماء وکانوا کما 
قال أمير المومنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام: «فإن أشكل عليك شيء من ذلك فا مله 
على جهالتك فإنك أول ما حلقت جاهلاء وما أكثر ما تجهل من الأمر» ويتحير فيه رأيك» ويضل فيه 
بصرك ثم تبصره بعد ذلك» وله الإمام محمد بن إبراهيم الوزير حيث يقول: 

ها أحسن المسكين يعرف قدره ‏ ويسر هونا حیشما سیرته 
فعحب هولاء بآرالهې وجهلهم بانفسهم» أوقعهم ي هذه المهلكة فل لون الل بدينكُم وال 
غلم ما في السَمَوّات وَمَّا في الأرْضٍ رَاللهُ بکل شَيءِ عَليمٌ ) [الححرات:١٠].‏ فقصدت هذه الكلمات 
الإشارة إلى هولاء» وزيادة التنبيت لمن يستأهله» والتحذير من هذه الموة. أعوذ بالله من درك الشقاء 
رأسأله التوفيق لي وللإحوان المومنين. آمين اللهم آمين. 


- (٥0 - 


الأمور"“ رفع شأن العلماء وجعلهم من بين الأنام ورثة الأنبياء" فظفروا من 
نعمائه با لٰحظ الثمين»› ومن يرد اله به يرا بفقهة ى الذي“ 

والصلاة والسلام على من جعله الله «سببا» لنيل السعادة وأكمل به 
ا و ییا ر وات جد کی ا و ا 
الآصارء و«حجبهم» -ما أوحى إليه- عن الخبائث والأوزار و«ردهم» به عن 
مزالق الغي والضلال» ودعاهم بإرساله إلى ما يرفعهم إلى معارج العز والأفضال. 
وعلی آله الذين اجى الله مم ما «ترك» أهل البطالة من نفائس العلوي 
و«نسخ» بحميد مساعيهم عن المسلمين البدع ذات الكلوم"» لذا جعلهم الله 
سفينة النجاة الوتقى» فمن تمسك ما نجاء ومن حاد عنها كان من الفرق المالكة 
«الغرقى»» «أقر» فم بذلك المؤمن الودود» على رغم أنف الحاسد «الدحيل» 
اللدود» صلاة وسلاما ما هما دون الله من حجابب» إلى أن «تنتتهي» في دار 
التكليف «أحكام الكتاب»“ 

وبعد: فلما كان علم الفرائض من أحل العلوم الدينية» وأسناها وأرضاها 
عند باري البرية» أنزل فيه -عز وحل- الآيات» وشغل العلماء قي رواية أدلته 


)١(‏ إشارة إلى حديث «إن الله بحب معالي الأمور ويكره سفسافها» أحرجه الطبراني» وإلى قوله عز وحل: 
(يرفع الله الذين آهنُوا منکم والذين ووا العلْم دَرَجات) [محادلة:٠١].‏ والسفساف: الدنيء السافل 


من کل شيء. 
(۲) إشارة إل حديث «العلماء ورئة الأنبياء» أحر جه الإمام المرشد بالل وابن حبان في صحيحه وأبوداود 
والترمذدي والبيهقي. 


(۳) إشارة إلى حديث «من يرد الله به حيرا يفقهه ني الدين» متفق عليه وأحرجه المرشد بال من طرق. 

)٤(‏ قوله «سببا» وکذا قوله «أصول»» و«أسقط» و«حجحب»» و«رد» و«غرقی» وغير ذلك إشارات إل 
- أبواب الكتاب ومباحث الفن. 

(ه) جمع كلم هو الحجرح» والمراد اجرح في الدين. 

)١(‏ أشار بتنتهي والكتاب إلى آخر أبواب الكتاب وهو باب الكتابة إذ الكتاب أحد مصادر كاتب. 


HE 


وبیان احکامه الأوقات» علم عمت أحكامه العبادء واضطر إلى حفظه وإتقانه 
علماء كل بلاد» وكان العلماء رحمهم الله قد وضعوا في ذلك مؤلفات نفيسة› 
وجعلهم ممن قال فيهم: دين أحسنوا الحستی) [يونس:٠۲].‏ حلا أن ق کٹیر 
من مباحثها ما لا يحتاج إليه» ومن الحشو وركاكة العبارة ما لا يرغب إليه 
صدق الهمة من نضر الله به المدارس» وتضلع به من علوم آبائه الشهيرٌ والدارس» 
من تفيض عن فكرته الأنظار السديدة العميقة وتثمر أغصان حر كته الأفعال 
الجميلة الأأنيقة. 

على أن طلب من أن ألتقط من تلك المؤلفات اللباب» وأنتزع منها روائع 
الإعجاب”“. تقريبا للوقوف على فوائدهاء وتيسيرا للارتواء من معين فرائدهاء 
لیکون کمختصر تظهر في وجوه خرائده الغرر» وتبتسم من جمال حسنه ولطفه 
أفواه الفكر . 

- مع أني لست من رحال تلك المهامه» ومن يقدم على التحول قي أغواره 
وآكامه» لعرفاني لنفسي بقصر الباع» فإني أسمها بسمة الذل والاتضاع-. غير أن 
حسن ظنه ألحأن إلى الامتغالء والتشبه بأولفك الأتقياء الأبطال. 


فتشبهوا إن لم تكونوا متلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


(۱) مضمُن معن «میل». 
(۲) روائع: جمع رائعة من راع النبات وغرره إذا زادء والمراد المسائل والفوالد اللطيفة الى يزداد ما إعحاب 
المطلع. 


E 


مع غربة العلم وأهله في هذه العصورء فالحال إذا كما قيل: 
إذا عدمت ورق الحمائم م يكن عستبعد تشبيبنا بالغرابسب( 


فشمرت عن ساق الخد الالء تلية للطلب متمد على توفيق الك رم 
المفضال» وإياه أرجو أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكرم» وأن يجعله لي ومن 
طلبه ويسر السبيل إليه وسيلة إلى رضاه ومغفرته وأن ينفع به المسلمين. فهو 
الجواد الذي طم تيار جوده الوحود» وأسبلت سجال إحسانه وكرمه على كل 
موحود» آمين اللهم آمين. وسميت متن هذا امجموع (مختصر علم الفرائض) 
وشرحه (الشعاع الفائض على مختصر علم الفرائض) وهو يحتوى على مقدمة 
وأحد عشر بابا. 


)١(<‏ البيت لللإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحه الله. معت عن شيخي العلامة عبدالوهاب بن محمد الجاههد 
رحه الله أن الإمام محمد بن إبراهیم کان ف بعض الجهات في إحدی جولاته» فحصل له هناك ذکری 
وشهرة» فاعتذر عن ذلك بأبيات منها هذا البيت. 
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في ثلائة أحاث 


الأول: في نبذة يسيرة فيما ورد في فضل هذا العلم والحث عليه. 
الثاني : ق حده» وموضوعه» وغايته. 


الثالث: فيما يحب إحراجه من الت ركات قبل القسمة والتوريث. 


® 
البحث الأول 


اعلم أن ما ورد في فضل العلم عموما -سواء كان من الكتاب أو السنة أو 
الآثار السمعية أو العقلية- يتناول هذا الفن تناولا أولياً لعموم حاجة المسلمين 
إليه ف كل الأوقات. كيف وقد وصى به رب الأرض والسماوات» وأنزل في 
شأنه حکم الآیات» ونقلت عن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم في الحث عليه 
الأحاديث المتكاثرات» قال عز وحل: (وصیکم الله في ولا د کم( [لسء: ٩]‏ 
وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: «العلم نلانة e‏ ذلك فضل: آية 


)١(‏ يأمر کم لي شأنمم» کما في الكشاف وغیره. 
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حكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» رواه أبو داود ومالك وابن ماحه من 
حديث عبدالله بن عمرو. قال في حامع الأصول: المحكمة الى لا اشتباه فيها 
ولا احتلاف أو ما ليس .منسوخ» والسنة القائمة المستمرة ال يعمل مها 
تصلاً لا تتركء والفريضة العادلة الي لا جور فبها ولا حيسف لي قض انها 
انتهي. 

ولا يخفى ما تي حصره صلى الله عليه وآله وسلم العلم في الثلاثة وجمعه 
للفريضة مع الآية والسنة من التنويه العحيب بشأن الفرائض» وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وإن 
العلم سيقبض حى يختلف الاثنان في الفريضة فلا جدان من يفصل بينهما» رواء 
أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه» وفي رواية للترممذي: «تعلموا 
الفرائض والقرآن وعلموا الناس» الحديث. والمراد بقبض العلم موت العلماء 
كما ورد تفسيره قى الحديث الذي أخحرحه الإمامان المرشد بالله وأبوطالب“ 
والشيخان وغيرهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يققبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلماء» الحديث'. 

وقد ورد أن أول ما يرتفع من العلوم علم الفرائض. فأحرج مالك وابن 
ماحه من حديث أي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «تعلموا الففرائض 
وعلموه الناس فإنه نصف العلم. وهو أول علم ينتزع من أميّ». والضمر في 
وعلموه يعود على الفرائض عن العلم» وجعله صلى الله عليه وآله وسلم نصف 


)١(‏ صاحبا الأماليين: أمالي أبي طالب وأمالي المرشد. 
(۲) تمامه: «فإذا م يق عا اتخذ الناس رؤساء هالا فضلوا وأضلوا». قال المناوي ما حاصله: ولا يتعارض 
هذا مع حديث: «لا تزال طائفة من آمي» ال لأنه يحمل الأخير على أصل الدين والأول على فروعه. 


ae 


العلم ترغيبا وحثا على تعلمه أو كما قيل لاحتصاصه بإحدى حال الإنسان 
وهي حالة الممات» قال صاحب الرحبية مشير لى هذا الحديث: 


وإن هذا العلم خصوص عا قد شاع فيه عند كل العلمما 
بأنهأولعلمبيفقد في الأرض حت لا يکاد يوجد 


واستيفاء ما ورد في فضل هدا الفن والحث عليه يخرج بنا عن مقصود 
الاحتصارء وإنما قصدت برد الإشارة والتذكيرء والله ولي التوفيق وهو على ما 
يشاء قدیر. 


® 
البحث الثاي 


ف حد هذا الفن› وموضوعه» وغايته 


اعلم أن الغرض من بيان هذه الثلاثة هو أن يكون شرو ع الطالب لمذا العلم 
على بصيرة» إذ العاقل مهما حهل المطلوب بالكلية لا يطلبه» وكذا إذا حهل 
غایته ونمرته» فببیان حده حصل معرفته له جملة» وببیان غایته یج رغبته له 
وتتقوى بحسب تصوره لغايته. فلولا رحاء الغايات ما كانت البدايات. وأما 
الفائدة قي بيان موضوعه: فهي أن يعرف الطالب ما يعرض له في أثناء الطلب 
من أفراد مسائله فيردها إليه لإأويتبين له أا من مطلوبه) لدخوها في موضوعه. 
فمهما عرف عند شروعه هذه الثلاثة استقبل الطلب بعزعة ووفور رغبة» سالكا 
بذلك فج الأثبات» ماشيا طريق الصواب على قدم الثبات. 
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کی 


ولنبدا أولاً بيان معن الفرائض (لغة واصطلاحا). الفرائض (لغة): جمع 
فريضة» كصحائف جمع صحيفة» وهي فعيل .عع مفعول» مشتقة من الففرض 
بعمي التقديرء قال تعالى: (تصيبا مُفرُوضا) [داء:] أي مقدرا. ومنه قوم 
فرض الحاكم النفقة أي قدرها. 

(إراصطلاحا): علم يعرف به الورئة وما يستحقون و كيفية القسمة بينهم 
وأسباب الإرث وشروطه وموانعه وما يتبع ذلك من الإسقاط والححب 
وغيرهماء فهذا حده ومسماه اصطلاحاء قال في المختار: وسمي العلم بقسمة 
لمواريث فرائضاً. 


((وموضوعه): الورثة والميراث لأنه ييحث فيه عن عوارضهما الذاتية من 
حیٹ کون المال میراثا وهم ورنة. 
و كيفية القسمة بينهم» قيل: والنسبة إليه فرضى بناء على القاعدة المعروفة في 
الصرف من أنه إذا أريد النسبة إلى الجحمع يرد إلى مفرده وتلحق به ياء النسب» 
فيقال بالنسبة إلى مساحد مثلا: مسجدى» والصواب أن النسبة إليه فرائضي لأنه 
قد صار علما همذا الفن فهو إذن كأنصاري في النسبة إلى الأنصار قي زوال معن 


RE 


® 
البحث الغالكث 


فيما يجب إخراجه قبل القسمة والتوريث 


وهو أنواع خمسة» وقد رتبتها بحسب مراتبها في وحوب الإخحراج: 

([النوع الأول) ما كان بيد الميت لغيره من وديعة أو عارية أو مظلمة أو 
زكاة أو فطرة أو حمس أو نذر إذا كان إلى قدر الثلث وكان جميع هذه معينا 
وإلا فهو مما یأتی. ومنه ما کان ك 
ملكه ولا عن يده بنحو الرهن فالبائع أولى به ومنه أيضا حق المرتمّن قي العين 
لمرهونة فيقدّم قضاؤه على جميع ما يأ. 

فهذه المذكورات أول ما يتزع من الت ركة إذ البعض منها ملك غرره مسن 
الأصل وبعضها قد حرج عن ملكه من قبل الموت والباقي في حكم الخارج. 

([النوع الثان) مونة هيز الميت من الكفن والقبر ونحوهما إلا كفن المرأة 
فعلی زوحها لا من تر کتها. ) 

([النوع الالث) نفقة الزوحات وكسوقن مدة العدة وهي أربعة أشهر 
وعشر لغير الحامل» وآخر الأجلين من الوضع أو الأشهر طا . 


٠ 
ag * 


)١(‏ أي النذرء إذ المراد به هنا المعين وهو لا يصح إلا إلى قدر الثلث في حالة الصحة أو المرض لا الذي إلى 
(۲) أي الحامل. 
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(النوع الرابع) دين الله تعالى ودين الآدمي ويدحل في دين الله تعال 
المظلمة الي لم يتعين صاحبهاء وما لمسجد غير معين» وكفارة الصوم للعذر 
المأيوس كاهرم» والنذر غير المعين کار رل الحول قبل قضاء رمضان» أو ما 
نذر بصومه فخا 

ويدحل في دين الآدمي المظلمة لآدمي معين وما مسجد معين وأروش 
الجنايات ومهر المنكوحات.. ودين الله تعالى سواء تعلق بالمال اتا وانتهاء 
كالز كاة وا لخمس غير المعينين» أو ابتداء فقط كالكفارات الثلاث: اليمين والقتل 
والظهار» وإذا لم يف المال بين هذه الأشياء قسط بينها“. 


(النوع الخامس) ما لا حب إلا بالإيصاء ويخرج من ثلث الباقي بعد 
إخحراج ما تقدم» مخلاف الأنواع الأرلء فإنه بحب إخحراجها أوصی ما المت ام 
لاء ومن رأس المال وإن استغرقته"» وذلك كالحج وكفارة الصوم لمن أفطر لغير 
العذر المأيوس ومات قبل ان يقضي› وككفارة الصلاة عند القائل مما ومنه 


و صایاه وتطوعاته» فکل هذه خر ج من ثلث الباقي بعد إحراج ما سبق إلى فدر 
الثلث. فإذا م يف قسط بينها. 


)١(‏ مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درها وزكاة أربعون درا و كفارة بحين عشرون درا 
وتر كته نلائون درها فتحمع جملة ما عليه من الديون ثم أنسب كل واحد منها من الجملة وحذ له بققدر 
النسبة من التر كة. وجملة ما عليه في هذا المثال مائة وعشرون درها ونسبة دين الآدمي من هذه الجملة 
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من التر كة الثلث خمسةوهكذا.... وهذا مثال التقسيط في النوع الرابع» وقس عليه تقيط الللث يي 
النوع الخامس. وهذه الصورة من التقسيط إحدى طريقين لحم في تقسيط الناقص من الديون والوصايا 
ونحوها على مستحقيها وتسمى طريق نسبة الإعطاء وسنذكر الطريقة الأحرى في باب العول إن شاء الله 
تعالى فلم نتعرض للطريق المذ كورة هنا إلا ليتضح البحث الذي نحن بصدده. والله ولي التوفيق. 

(۲) الإشارة إلى النوع الخامس الذي لا جب إلا بالإيصاء ومن الثلث. 


EE 


م اعلم أا لا تصح الوصية ولا تنفذ في أكثر من الثلث عندنا ممن له وارث 
إلا إذا أجاز الورثة صح» لأن المنع إنغا هو لأجلهم فإن أجاز البعض نفذ في 
الزائد على الثلث من حصته بقدرها قي الإرث» وذلك للحديث المتفق عليه عن 
سعد بن ابي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثي إلا ابنة 
واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا 
قلت: أفأتصدق بلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورئتك أغنياء حير 
من أن تذرهم يتكففون الناس» انتهى“ ومعى «يتكففون الناس»: يسألومم 
بالأكف. 

وأما الوصية إلى قدر الثلث فتصح سواء كانت لوارث أو غيره. ومذهب 
المؤيد بالل والفقهاء الأربعة واحتاره إمام زماننا ايده الله انل لإ جوز الوصية 
لوارث مطلقاً فى الثلث وغيره إلا إذا أحاز الورثة» وذلك لما رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي أمامة وعمرو بن خارجة عنه 
-صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا وصية لوارث» هذا كله في إيصاء من له 
ورئة. أما من لا وارث له فتصح ولو بالكل ((كما يأتي قريبا) وإلى هنا انتتهى 
ما أردته في المقدمة» ويتلوه الكلام في المقصود والله المستعان. 


)١(‏ والحديث المذكور كان قبل أن يحصل لسعد أولاد غير البنت المذكورة» وإلا فقد حاء لسعد أولاد ذكور 
من بعدٌ: إبراهیم ومحمد ومصعب وعامر وغررهم» وکل هولاء من روی عنه كما ذلك معروف. 
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في أسباب الإرث» وشروطه» وموانعه 


((أسباب الإرت ثلاثة: نسب» ونکاح» وولاء. 


وشروطه ثلانة : 
الأول: العلم بحياة الوارث أو ظنها بعد موت مؤرثه ولو لحظة» وهو 
فيمن عدا الغرقى والهدمى ونحوهم. 


الثاي: العلم بدرجة الوارث وجهة إرثه تفصيلا. 

الثالث: عدم استغراق التر كة بالدين. 

وموانعه ثلانة: 

-١‏ اختلاف الدين. 

۲- القتل عمدا في الميراث”٠وخطا‏ في الدية. 

-٣‏ والثالٹ الرقية). 

الإرٹ مصدر ورٹث يرث يقال وره يرثه وراثة وراثا بالضم وإرثا بإبدال 


الواو تاء وهمزه» الفاعل“ منه وارٹ والمفعول موروٹ. ويقال لكل من الت 
والمال موروث. 


)١(‏ المعراث يشمل المال والحق كما يعلم من حقيقته الآتيةء فحينئذ التعبير به أولى من التعبور بالمال. 
(۲) الفاعل وارث والمفعول موروث» يعي اسم الفاعل وارث واسم المفعول موروث. 
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واسم المال ميراث بإبدال الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» وقد استعير 
لفظ الوارث للباقي بعد الميت غير الوارث كما في وحن الوّارثون) [ندحر:٣٠)‏ 
أي الباقون. وقي الحديث: «واجعلهما الوارث مي» أي الباقي» وذلك لأن 
وارث الميت يبقى بعده فاستعير امه للباقي غير الوارث لمشار كته له في مطلسق 
البقاء. 

وأما السبب فهو ي اللغة كل ما يتوصل به إلى غيره: حسياً كالقلم للكتابة 
وعقليا كالصبر على المشقات للفوز بغاياتا: لن تبلغ الجحد حى تلعق الصبرا". 

وقي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه لذاته. 
ومن هذه الحقيقة يعلم أن المراد بسبب الإرث سبب وجوبه فهو على تقدير 
الملضاف» ومع لذاته أن ذات السبب تقتضي ما ذكر من وجحود المسبب 
بوحوده وعدمه بعدمه فإذا تخلف المسبّب عنه في بعض الأحوال فإنغا هو لعارض 
كما إذا تخلف الإرث عن أحد هذه الأسباب الثلائة لعارض هو وجود أحد 
موانعه المذكورة فلا يكون ذلك قدحا في سببيته» وكذا إذا وحد المسبب من 
دون سببه فإغا هو لعارض أيضا كالإرث مثلاً يوحد مع عدم النسب كما ني 
النكاح والولاء لكنه لعارض وهو قيام أحد السببين المذكورين مقامه. 

إذا عرفت هذا فكل من هذه الأسباب الثلائة يوحب الإرث وانتقال مال 


اميت إلى وارثه عقيب آخر جزء من حياته. وبانتفائها ينتفي الإرث. 


)١(‏ أخحر ج الترمذي والحاكم من حديث أي هريرة قال: کان من دعاء الني صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم 
متعيٰي بسمعي وبصري واحعلهما الوارٹ مي» أي الباقي. وحاصله أبقهما معي حى أموت. 
(۲) صدره: لا تحسب الحد مرا أنت آكله ...البيت. 
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ثم اعلم أنه يصح الإقرار بكل من هذه الأسباب الثلاثة إذا صدر ممن يصح 
منه الإقرار بأن یکون من مكلف تار م يعلم أو يظن هزله ولا كذبه. 

ولابد في ثبوت النسب والولاء بالإقرار مع ما ذكر من أمرين عدم الواسطة 
بين المقر والمقر به“ وتصديق المقَرّ به للمقر ولو بسكوته بعد علمه بالإقرار إذا 
علم أنه سأي السكوت- تصديق وأن له إنكاره» وأما مع الواسطة بينهما" فلا 
يصح واحدا كان الواسطة أو أكثر إلا إذا صدق الواسطة المقر صح» وذلك لأن 
قي إقرار امقر تحميله النسب فلا يصح إلا مع تصديقه. فإن كان الواسطة ميا 
وثبت التدريج بالبينة والحكم ثبت النسب أيضاً. 

فقد تلخحص من هذا أن النسب والإرث يثبتان بالإقرار في حالين: 

1¬ حيث لا واسطة. 

-٣‏ ومعه أي الواسطة مع تصديقه» وبالبينة والحكم في حال هي إذا كان 

الراسطة متا 

الناس إليء أو لا يرثي إلا فلان» ولم يثبت التدريج بالبينة والحكم» فهنا إن لم 
يكن للمقر وارث أشهر من هذا امقر به عطي جع میراثه من باب الوصية»› 
وإن كان له أشهر منه ولو من ذوي الأرحام» والأشهر" لا يسقط المقر به على 
تقدير ثبوت نَسّبه أعطي لمر به الثلث أو دونه إن كان ذلك مستحقه على 
تقدير ثبوت التسب» فلو كان مستحقه أكثر على هذا التقدير لم يعط سوى 
الثلث فقط لأن هذا إنغا هو من باب الوصية. 


(۱) کان يقر بابن أو بأب والعبد مول له. 
(۲) كأن يقر بعم أو ابن عم والعبد بمولى المولى. 
(۳) واو «والأشهر» راو الحال. 


۔- ۹ - 


هذا حلاصة الإقرار الذي يثبت به الإرث والنسب أو الإرث فقط للمال 
جميعه أو الثلث فما دون» فعض على هذه الكلمات بالنواحذ فلعله لا ينض بط 
لك هذا الببحث من غير هذا إلا .عشقة» وكل هذا في إقرار الموروث.. أما إقرار 
الوارث بوارث آخر فسيي الكلام عليه آحر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

ولابد في الإقرار بالنكاح مع ذلك من أمرين أيضا: تصديق لمر به ولو 
بالسكوت» وعدم المانع» فلا يصح إقرار الزوج بأحت زوجته الباقية تحته» ولا 
إقراره بزوجة حامسة. 

ولا نظر العلامة الجلال رحه الله إلى ثبوت الإرث بالإقرار حعله من أسباب 
الإرث وعدها أربعة» والجمهور على احصارها قي الثلائة. 

نعم وبيت المال ليس بوارث حقيقي عندناء وبناء على ذلك لو أوصى من لا 
وارث له من ذوي الأسباب الثلاثة .ماله كله للفقراء أو غيرهم صحت وصيته 
ونفذت» ,الك غه لةه وار ها ضور بالله عليه السلام 
وغيره» ونسب أيضا للشافعي» فلا ينفذ عندهم سوى الثلث. هذا ما يحتاج إليه 
من الكلام على الأسباب الثلاثة هنا. 

فأما الشرط» فالشرط في اللغة على ما قي القاموس: إلزام الشيء أو التزامه. 
وقي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الحكم» فانتفاء الشروط الثلائة المذكورة 
هنا أو أحدها يوجحب انتفاء الإرث. وقال“ في الشرط الأول «أو ظنها» لا 
سيأتي أنه يكفي في ثبوت حياة الحمل خبر عدلة أو شهادة عدلين وذلك لا يفيد 
سوى الظن» وكذا تحفي الشهادة المعتبرة في موت المفقود بعد موت مؤرثه» 
فالظن بطريق شرعي كالشهادة كاف في ثبوت حياة الوارث بعد مؤرنه. 


)١(‏ في المختصر. 


وقال: «وهو فيمن عدا الغرقى ا لأن فيهم ونحوهم ممن التبس رتب 
موم يورث بعضهم من بعض من أصل أموالهم كما سيأتي وإن لم تعلم أو تظن 
حياة الوارث بعد مؤرنه بل جرد احتماها. 

وصريح الشرط الثاني أنه لا يكفي العلم أو الظن بكونه ابن عم مثا أو ابن 
أيضا أن تعلم أو تظن كذلك جهة إرثه كالأبوة أو البنوة أو نحو ذلك. 

وأما الشرط الثالث فواضح» فلو كانت الت ركة مستغرقة بالدين قدم إحراجه 
على الإرث كما يعرف ذلك من المقدمة لقول الله عز وحل في آية الميراث: 
(مڻ بعد وَصيَة يُوصي بها او ڏين) [النساء:١١]‏ أي ما ذكر من الميراث من بعد 
وصية. 

ولا يقال تقدم الوصية على الدين في الآية يفيد أهمية الوصية على الدين 
وهو حلاف ما سبق في المقدمة لأنه يقال إنما قدمت الوصية على الدين في الآية 
لا ذكره جار الله رحمه الله وغيره أن الوصية مظنة أن يتساهل فيها الورثة ولا 
للورثة على إخراجهاء وترغيبا في أدائها. 

وأما الدين فلا تشح به نفوس الورثة لأنه في مقابل عوض» هذا معىئ ما 
ذکره الزخشري رحه الله وغیره. 


)١(‏ وهذا خصوص بصورتين ذكرها ني حاشية الوسيط: إحداها لو مات شخص عن رجلين مثلاً وعلم أن 
جحد الحميع واحد لكن م يعلم أي الرحلين أقرب إلى الميت فإنه يقسم الميراث بينهما.. والثانية لو التبس 
الوارث بغيره مع تعيينهما فكالأول أيضا. قال ليتصل الوارث ببعض حقه. انتهى. فقد وقع التوريسث 
فيهما مع عدم تحقق الدرج. انتهى. 

(۲) الإمام الزخشري صاحب (الكشاف) وغيره. 

ا 


والمانع لغة: ما يحول بين الشيئين عقليا كالجحهل فإنه يحول بين الإنسان وبين 
ما أهله الله له من الكمالات الدينية والدنيوية الي أصلها وأساسها العلم. 

قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع اهمل 

واصطلاحا: ما يلزم من وجوده عدم الحكم كأحد الثلاثة المذكورة هنا فإن 
وجوده بعنع وحوب الإرث. 

وبعد أن عرفت معن الإرث وحقيقة سببه وشرطه ومانعه» فأما حقيققة 
اميراث المراد هنا فهو كل مال ولو دينا أو حق حرج من مستحق إلى مستحق 
آحر من دون اختیار کل منهماء والمراد بالحق حو ما يورث من الخيارات وهو 
ما كان من باب النقص كخيار الغرر والخيانة وكحق الشفعة بعد الطلب من 
الميت» أو قبل علمه أو تمكنه لعذر غير الإعسار. وكحق الاستطراق في الأملاك 
والحقوق. ومن الميراث الدية لأن المقتول بملكها عند آخحر جزء من حياته. 

هذا ولا نحتاج من الكلام على شروط الإرث زيادة على ما ذكرناه هنا 
لظهورها وانضباطها وعدم التفصيل فيهاء بخلاف السبب والمانع فلابد من 
استيفاء الكلام عليهما في فصول مستقلة لكثرة مباحثهما وانقسامهما إلى 
أقسام» فبقية الكلام على الموانع يأتي آخر الباب إن شاء الله تعالى. 


وأما أسباب الإرث فهذا شروع في الكلام عليها: 


Ta 


® 
فصل 


((فالوارثون باللسب أصناف ثلائة: عصبةء وذو سهم وذو رحم). 

النسب لغة: مطلق القرابة أو في الآباء فقط قولان» واصطلاحا حكما قال 
السيد صارم الدين- القرابة والرحم الثابتة بين الوارث والموروث» وإنما احصر 
الوارث بالنسب في الأصناف الثلائة لأنه إما ججمع على توريثه أو لا: الفان: 
ذوو الأرحام» والأول إما مقدر نصيبه شرعاً أو لا: الثاني العصبةء والأول ذور 
السهام. 

ومن هنا تعلم أن احتلاف الفرضيين في أي الصنفين الأولين أولى بالتقدم في 
التأليف تم سوق الحجج على ذلك قليل الجدوى مع الإجماع على توريثهماء 
وعلى البداية عند القسمة بذوي السهام. 


® 
فصل 
(والعصبة ذكور وإناث» فذكورهم النا عشر: -١‏ الابن ۲- م ابسن 
الابن وإن نزل ۳- ثم الأب -٤‏ ثم الجد أبو الأب وإن علا -١‏ والأخ 
لأبوين -٦‏ ثم الأخ لأب ۷- ثم ابن الأول ۸- ثم ابن الثاني وإن نزل أيضا 
۹- ثم العم لأبوين -٠٠١‏ ثم العم لأب -١١‏ ثم ابن الأول -١١‏ ثم اللاي 
وإن بعد). 


ا 


عصبة الرجحل لغة -على ما في القاموس- قومه الذين يتعصبون له. وفي 
النهاية: الأقارب من حهة الأب لاهم يعصبونه ويعتصب هم. انتهى. ولفظ 
العصبة -على ما في العقد- يطلق على المفرد والجحمع والمذ كر والمونث. قال: 
وسمي هذا الصنف من النسب عصبة لأن الواحد منهم يعصب الالء أي يحوزه 
و 

واصطلاحا: كل من يستحق من ذوي النسب ما أبقته الفرائض مع ذوي 
السهام والميراث الكامل عند انفراده بنفسه من جهة واحدة» قيل من ذوي 
النسب للاحتراز عن عصبة المولى كأبيه وابنه فهما من عصبة السبب لا النسب» 
وقيل بنفسه للاحتراز عن ذوي الأرحام لأن بعضهم يرث بعض الميراث أو كله 
لكن لا بنفسه بل بواسطة من أدلى به من العصبة أو ذوي السهام. 

وقيل من جهة واحدة للاحتراز عن ذوي السهام فإن أحدهم قد يجوز 
الميراث كله لكن لا من حهة واحدة بل من حهتين أعيٰ جحهة الفرض والرد. 

وقيد الحجد بأبي الأب للاحتراز عن الحد أب الأم فإنه رحامي کا ان 
ويتناول قوله في العمومة «وإن بعد» أعمام الأب وبنيهم وأعمام الجد وبنيهم 
وبه اكتفى بعض الفرضيين عن التصريح بهم كما هنا وبعض صرح ههم. 

وما ذكرته هنا في تعداد العصبة وترتيبهم هي عبارة أميرم المؤمنين كرم الله 
وحهه ي بياهم الي رواها عنه قي الجامع الكاقي إلا أنه صرح في آخرها بأعمام 
الأب وبنيهم. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العصوبة تنحصر في حهات أربع: حهة البنوة» 
وحهة الأبوة» وحهة الأخحوة» وجهة العمومة» وقد شملها كلها المخحتصر. ودل 


(۱) حي عند انفراده. 


E 


العطف بحرف الترتيب؛ [أعي «م»] على ترتيبهم» الأول فالأول» فلا يرث من 
بعدها مع من قبلها بالتعصيب» وقيل «بالتعصيب» لأن الأب أو الجد يرث مع 
الابن أو ابن الابن السدس لكن بالتسهيم لا بالتعصيب. ولا كان الأخ يرث مع 
الحد بالتعصیب عطف عليه بالواو لا بثم. ویدل قوله «وإن نزل» وإن بعد» على 
ثبوت العصوبة ما بعدت الدرجحات مهما حفظت الدرج. قال قي العققد: وإذا 
تخلل -أي حهات العصوبة الأربع- أنثى أحرج من بعدها إلى ذوي الأرحام إلا 
الإحوة لأم فإن الأم تخللت بينهم وهم سهاميون. 


® 
أمثلة تنطبق على ما سبق 
لو ترك الميت ابن ابن وأخا فالوارث ابن الابنء أو أبا وأحا فالوازث الأب. 
أو أحا وجدا تقاسما الميراث» أو جميع من تقدم من العصبة فالوارث الابن والأب 
فقط.. ولو ترك ابن بنت ابن»› أو ابا ام أب» أو ابن بنت ابن أخ» أو ابن بشت 
عم» كانوا رحاميرن للتخلل المذ كور. فهذا هو مقتضى حرف الترتيب فيمن عدا 
الأخ ومقتضى الواو فيه. 
وسيتأيد ما يأ قي باب الإسقاط من أن الأخ يسقط بالابن واإببن الاببن 
وبالأب“. وإنغا لم يرث من العصبة المذكورين عند احتماعهم سوى الابن 
والأب لأن الابن يسقط ابن الابن والأب يسقط الجد ويشتركان في إسقاط 
الإحوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» إلا أن الأب يصير سهاميا له السدس بالتسهيم 
والباقي للابن بالتعصيب. 


)١(‏ ويقاسم الحد. 


. ۳ 


® 


فصل 

أوعصبة الإناث أربع: البنت وبنت الابن مع معصبهما). 

أما البنت فيعصبها ثلاة: أحوها لأبيها وأمها مطلقا سواء كان الميت أباها 
أو أمها. وأحوها لأبيها إذا كان الميت أبماء وأحوها لأمها إذا كان الميت أمها.. 
وأما بنت الابن فيعصبها -في مال حدها أو حدما أم أبيها- لمانية: أخحوها 
لأبويهاء وأحوها لأبيهاء وابن عمها لأبوين» وابن عمها لأب. فأحدهولاء 
الأ رب بفضها مطلقا رة كان لمت نها ت و دة او ان فف اعدا 
فيكون لكل من البنت أو البنتين فرضه وهو النصف أو الثلثان» والباقي لبنت 
الابن مع معصبها من هؤلاء يرثانه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. . 

والأربعة الباقون أبناء هؤلاء لكن لا يعصبها أحدهم إلا حيث يكون للميت 
معها بنتان فصاعدا فيكون للبنتين الثلثان والباقي لبنت الابن مع معصبها من 
هؤلاء الأربعة يرثانه تعصيبا كما تقدم. أما لو لم يكن للميت إلا بنت واحدة 
مع بنت الابن وأحد هؤلاء الأربعة الباقين فإفا تكون سهامية لا عصبة لشت 
اللصف وها السدس بالتسهيم تكملة الثلثين والباقي لمن كان معها من الأربعة 
الباقين يأخذه بالتعصيب. وهذا معن قول بعض الفرضيين هنا: والأربعة الباقون 
لا يعصبوفا إلا إذا استكمل البنات الثلثين» يريدون ما ذكرنا حيث يكون 
للميت بنتان فصاعدا. 

وهاهنا ((ضابط) في معصب بنت الابن» وهو : أن كل دكر ي درجتها 
فهو ينضبها طلقا سم الت الراجدة ر الاين فضاغد وبارة شض 
الفرضيين استكمل البنات الثلثين أم لا. وكل ذكر أعلى منها فإنه يسقطها 


ك 


الفا كل ذكر أسفل منها فإنه يعصبها مع البنتين فصاعدا فقط لا مع البنت 
الواحدة فهي سهامية كمامر. 

قال بعض العلماء رحه اللّه: وليس في العصبة من يعصب أخحته وعمته وعمة 
أبيه وعمة جحده وبنت عمه وبنت عم أبيه وبنت عم جده إلا هذا يعن ابن الابن 
وي درجته وبعدها“. 


_@_— 
أمغلة تنطبق على ما ذكر في تعصيب بنت الابن 
اثنين وتصح من ستة للبنت النصف ثلائة تأحذه بالتسهيم» والباقي ثلائة لبنت 
الابن وأخيها أو ابن عمها للذكر مثل حظ الأنشيين. 
ولو ترك بنتون وبنت ابن مع أخ هما أو ابن عم تي درجتها كان للبنستين 
الثلثان» والباقي لبنت الابن وأحيها أو ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد 
عصبها هنا مع من يستحق النصف أو الثلثين لكونه ي درجتها. 


)١(‏ توضيح هذا أن يفرض أن بنت الابن في الدرحة الثانية فابن الابن إن كان لي درحتها فهي إما أحته أو 
بنت عمه بأن يخلف الحد ابنين أحدها أبوها والآخحر أبو ابن الابن» فإن نزل إلى الدرحة الاللة صارت 
تلك المرتبة الثانية لأبيه فتصير بنت الابن أخته أو بنت عمه وهي بالنسبة إلى ابن الابن النازل إلى المرتبة 
الثالثة عمته أو بنت عم أبيه فإن نزل إلى الرابعة صارت تلك المرتبة الثالثة لحده فهي أحت الحد أو بست 
عم الحد وهي لي هذه عمة الأب أو بنت عم أبيه فإن نزل خامسة كانت عمة الحد أو بنت عم الحد.. 
فهذا كشف الغطاء لحذه ال لحملة. وقد اتضحت غاية الوضوح. انتهي ولله الحمد. 


- ¥ - 


ولو ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أسفل منها فللبنتين الثلثان واللاقي 
لبنت الابن وابن ابن الابن للذ كر مثل حظ الأنثيين فهو يعصبها هنا أيضا وإن 
كان أسفل منها لما كان مع البنتين فقد عصب هنا عمته أو بنت عم أبيه. 

فلو كان مع بنت واحدة للميت فلها النصف ولبنت الابن السدس بالتسهيم 
والباقي لابن ابن الابن الأسفل يأ خحذه بالتعصيب . 

ولو ترك بنتا أو بنتون وابن ابن وبنت ابن ابن فللبنت أو البنتين فرضهن وهو 
اللصف أو الثلثان والباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن لاعحطاط درجحتها 
عن ابن الابن. 

(إوالأحت لأبوين والأخحت لأب مع معصبهما أيضا). 
ويعصبهما أُيضا الت أو بنت الابن وها معا إذا اجتمعا .ععى أن الأحت 
لأبوين أو لأب تأحذ الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن أو بعض فرضهما 
ا إذا اجتمعا بالتعصيب» وهذا معئ ما اشتهر ي لسان الفرضيين «الأحوات 
مع البنات عصبة» وهو مروي في بحموع زيد بن علي عليه السلام عن علي 
کرم الله وحهه بهذا اللفظ. والمراد أن جنس الأخحوات مع حنس البنات عصبة 
فيصدق بالواحدة فصاعدا من الطرفين. وليس المراد اللجمع مع الجمع. 
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® 
أمغلة تنطبق على ما ذكر في تعصيب الأختين 

لو ترك الميت بنتا أو بنتين وأحتا لأبوين فللبنت أو البنتين فرضهن وهو 
والباقي للأحت بالتعصيب. وهذه المسألة بعينها قضى ما ابن مسعود هکذا» 
رواه البخحاري وغیره وقال: إنه قضاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولو ترك بنتا وأحتا ذ فللبنت النصف بال لتسهيم والباقي للأحت بالتعصيب . 
بو حا اها فی فا معان اليمن هكذا رواية عبدالرزاق والحاكم وأبي 
المواريث: (یوصیکۂ الله في رلاد کم للذگر مذل حَظّ الأنتتن) [النساء:١١].‏ 
ولفظ الولد «يشمل كما قال الحقق الجلال رحه الله تعالى: ولد الصلب وولد 
الولد لغة قال: 

بنونا نو أبنائنا وبناتنا نوهر أبناء الرجال الأباععد 

ودليل تعصيب كل من الأخ لأبوين و لأب لأحته قوله تعالى في آخحر 
اللساء: (وّإن كاوا إخوة رجالا وَنسّاء فللذكر مفل حَظ 


)١(‏ لأبوين أو لأب. 
(۲) لأبرين أر لأب. 
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الأنشيين)[ء: “٠۷‏ والمراد مم الإلحوة لأبرين أو لأب. ودليل تعصيب البنت 
وبنت الابن للأحت ما تقدم عن ابن مسعود ومعاد قبيل هذا. 


واعلم أن للعصبة حمسة عشر حكماء ولا يليق استيفاؤها بهذا المحتصر» غير 
أا لا نستغن عن ذكر بعضها لأهميته وكثرة فائدته وعظم نفعه. 

منها: أن للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كان الميت ذكرا أو أنشى وسواء 
كان أولاد الرحل من زوجة واحدة أم زوحات وسواء كان أولاد المرأة من 
زوج واحد أم زواج إذا كانت هي الميتة. 

ومنها ان میراٹهم على عدد رؤرسهم لا على عدد آبائهم. فلو خلف ابا 
لأحد إحوته لأبوين أو لأب وائنين للثاني كذلك وثلاثة للغالكث كذلك كان 
المیراث بینهم أُسداسا على عدد رؤوسهم لا ثلاث على عدد آبائهم وکذا بو 
البنين. 

ومنها أنه لا عه من الإرث من يتوسط بينهم وبين اميت من ذوي موانع 
الإرث فيرث الابن من حده مع وحود أبيه المملوك أو القاتل للحد أو الكافرء 
ويرث ال لحد أيضا من ابن ابنه مع وحود ابنه المملوك ..الخ. وذلك لأن إرئهم 
بأنفسهم لا بغيرهم بخلاف ذوي الأرحام كما سيأن. 


- وهذه الآية تسمى آية الصيف لروهما فيه. وني الحديث أن عمر سأل الي -صلى الله عليه وآله وسل‎ )١( 
عن الكلالة فقال ألا تكفيك آية الصيف الي ي آخر النساء يعن هذه الآية. رواه الخطيب ني السراج.‎ 


-- 


ومنها أن الأعمام وبني الإحوة يرثون دون أحواقم لأففم عصبة وهن 
رحامیات . 

ومنها أنه لا يرث من ینتسب منهم بنسب مع من ینتسب بنسبين إذا استووا 
درحة» وذلك لحديث: «أعيان بي الأم يتوارثون دون بي العلآت رٹ الرحل 
أخحوه لابه وأمه دون أحيه لابیه» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه'. 

وقال: لا يرث من ينتسب منهم للاحتراز عن الأخ لأم فإنه يرث مع الأخ 
لأبوين لأنه سهامي لا عصبة. وقال: إذا استووا درجة» لأا إذا احتلفت الدرج 


كعم لأب وابن عم لأبوين وکأخ لأب وابن أخ لأبوين فا ذهب أن الميراث 


)١(‏ والمراد بالأعيان الإحوة لأبوين أحذا من أعيان القوم أي أشرافهم لأمم أشرف الإخحوة. وبي الععملاآت 
الإحوة لأب لأن العلة: الضرة» وهم بنو ضرّات ختلفة. ويقال للأحوة لأم بنو الأحياف أحذا من الخيف 
وهو احتلاف في العینین بأن تکون إحداهما کحلاء والأخحری زرقاء لما احتلف آباؤهم قال: 


الإاخحوة مهم لازلت ترقى بي الأعبان إن كانوا اشقا 
بن الأحاف إن كاوا لأم وإن لأب بن اللات حقا 


انتهى. وللّه مزيد الحمد وله النة. 


SE 
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(وذوو السهام أيضا ذكور وإناث: 

فالذ كور ثلاثة: -١‏ الأب مع ذكور الأولاد وأولاد البنين ۲- والمجمد 
کذلك)› وعند أن تنقصه مقامة الإخوة عن السدس أو یکون معهم بنت أو 
بنت ابن» ۳ والغالكٹ الأخ لأم. 

والإناث سبع: -١‏ البنت ۲- وبنت الابن ۳- والأخحت لأبوين -٤‏ 
والأخحت لأب» إذا انفردن جميعا عن معصبهن -٠١‏ والأم -٠‏ والأاحت لأم 
۷ والحدة). 

سمي هذا الصنف من النسب ذوي السهام لأن السهم لغة النصيب في أحد 
معانيه» وهؤلاءِ هم انا مقدره شرعا فهم دوو الأنصباء المقدرة» و حقيهتهم 
ق الاصطلاح: کل من یرٹ بنفسه من ذوي اللعب جز ءا من الميراث مقدرا 
بالكتاب أو السنة أو الإجماع» أو كل الميراث من جهتين. قال بنفسه للاحتراز 
عن ذوي الأرحام لاهم يرثون بغيرهم وهم من أدلوا به من العصبة أو ذوي 

وقال من ذوي النسب للاحتراز عن الزوجين لأما من ذوي سهام السبب 
لا النسب. 

وقال أو كل الميراث من جهتين» والمراد بمما جهتا الفرض والرد للاحتراز 
عمّن يحوز الميراث كله من العصبة وذلك حيث ينفردء لأن ذلك من حهة 
واحدة وهي جهة العصوبة. ويدل قوله: الأب مع ذكور الأولاد والجد كذلك 


E5 


..» وکذا قوله قي الأربع الإناث الأول: «إذا انفردن ..الخ» على أن التسهيم 
یکون بشرط کما بی هؤلاء وبغیره کالباقین. 

وقد عرفت من يعصب الأربع الإناث قريبا.. واللام في قوله «البنت 
والأحت والحدة» للجنس فيشمل الواحدة منهن والمتعددات. وتوريث أكثر من 
جدة هو مذهبنا والحنفية» روي في بحموع زيد بن علي -عليه السلام- عن 
علي -كرم الله وجهه- أنه ورّث ثلاث حدات» حدتين من قبل الأب وهما أم 
أم الأب وأم أبي الأب وحدة من قبل الأم وهي أم أم الأم وأسقط أم أبي الأم 
انتهى. وإغا أسقطها عليه السلام- لاما رحامية. 

وروى القول ما ذهب إليه أصحابنا البيهقي عن على -كرم الله وحهه- 
وزيد بن ثابت. ورواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود. ومذهب الشافعية أنه 
لا يرث من الحدات إلا انتان أم الأب وأم الأم.. وروي أنه بلغ سعد بن أبي 
وقاص أن ابن مسعود ورّث ثلاث جدات فقال: هلا ورٹ حواء. 

واعلم أن في الحدات وارئة وساقطة. وضابط ذلك أن من أدلى“ إلى الميت 
منهن محض الإناث كأم أُم الأم أو بمحض الذكور كأم أبي الأب أو ممحض 
الإناث إلى محض الذكور كأم أم الأب فهي وارئة. ومن أدلى منهن بذي رحم 
كأم أبي الأم فهي ساقطة لأن أبا الأم رحامي كما سيأق. 

وهذه الرابعة هي الي أسقطها على -عليه السلام- في رواية الجموع 
المذكورة هنا وليس للجحدات سوى السدس كما سيأتي في باب الفرائض» فهو 
للواحدة إذا انفردت وللمتعدد منهن إذا اجتمعن. وسيأتي بقية الكلام على 
أحكام الجدات إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ المراد بالإدلاء هنا وفي سائر المباحث المذكورة لي الكتاب التوصل. 


- 


نعم: وإنغا قال «والأب مع ذکور الأولاد . .1« لأنه مع إنانهم يکون 
لبنت النصف نلانة والباقي للأب يأحذه بالتسهيم والتعصيب» اللهم إلا أن 
الاستكمال والعول قريبا في فصل أحكام الأب والجحد. 

وقوله «والجد كذلك ..» يعن انه مع ذکور الأولاد اي ا عر رمع 
إنانهم عصبة وذو سهم إلا أن تستكمل المسألة أو تعول ویکون E‏ ايض 
ق ق الموضعين الأحرين. 

فعلخص مما ذكر هنا أنه يكون سهاميا في ثلاثة مواضع» ومشال الموضع 
الأول وهو حيث يکون مع ذکور الأرلاد .ج ظاهر» فأما مثال نقصانه عن 
السدس مع المقاسمة -وهو الموضع الثاني - فكما لو ترك الميت ستة إخحوة وحداء 
فلو قاسم الإحوة لم يأحذ سوى السبع فيجعل سهاميا ويعطى السدس سهما من 
ستة» والباقي خمسة لا تنقسم على الإحوة فتضرب رؤوسهم لأحل المباينة قي 
أصل المسألة وهي ستة يبلغ ستة وثلاثين» ومنها تنقسم: للجد السدس ستة» 
والباقي ثلائون للأحوة حمسة حخمسة. 
فيهما سهامي له السدس كما يأتي تفصيلهما في باب الفرائض 

واعلم أن هذا الفصل معقود بجحرد يان آعيان ذوي السهام فأما بيان 
فروضهم فمحله باب الفرائض وسيأني قريبا وهناك نذكر أمثلة من مسائلهم 
وفروضهم. 
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لو حلف الميت جميع ذوي السهام المذكورين فالوارث منهم الأبوان والبنت 
وبنت الابن لا غيرء والمسألة من ستة من مخرج فرض الأبوين وهو السدس: 
للبنت النصف تلانة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولكل من الأب والأم 
السدس» ويسقط الحد والأحتان بالأب والحدات بالأم والإحوة لأم بالبنت. 


_@__ 
فصل 

(إوثالك أصناف ذوي اللسب ذوو الأرحام وجهات إرٹهم خس). 

ريوضحهم بجهاهم قوله: لإفیرٹ ججهة البنوة أولاد القت وأولاد بست 
الابن ما تناسلوا وکانوا من أجانب). 

ذوو الأرحام لغة: ذوو القرابات لأن الرحم -بوزن كتف وحمل- القرابة 

واصطلاحاً: كل من برث بغيره من ذوي النسب. قيل «بغيره» لإنحراج 
العصبة وذوي السهام لاهم يرثون بأنفسهم لا بغيرهم كماعلم تما مر. والمراد 
بالغير الذين يرثون به العصبة وذوو السهام فذوو الأرحام لا يرون إلا 
بواسطتهم کما سيتصح . 

وقيل: «من ذوي النسب» لإخحراج من يرث من قرابة المولى بواسطة المولى 
کأبیه وابنه فهم من ذوي السبب لا النسب. وقد بدأ بالجهة الأولى وهي جهة 
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البنوة الشاملة لأولاد البنت وأولاد بنت الابن» فأولاد كل منهما يدلون بأمهم 
إلى الميت وهم ميرانها. 

ولفظ «الولد» یشمل الذکر والأنٹی لا الابن فهو خصوص بالذکر كما هو 
معروف. ويدل قوله «ما تناسلوا» على تبوت الإرث هم هذه الجهة بالغين مما 
بلغوا في التترل. 

وقوله: «و کانوا من أحانب» تصريح باهم لا يكونون رحاميين إلا ممذا 
الشرط. فلو كانوا من أحد العصبة كانوا عصبة كأصلهم كما لو كان ولد 
البنت ابن ابن أخ أو ابن ابن عم. 

الحجهة الثانية قوله: ((ويرث ججهة الأبوة العم لأم والعمة مطلقا) سواء 
كانت لأبوين أو لأب» ولفظ العم والعمة في هذه الجهة يشمل أعمام الميت لأم 
وعماته وأعمام الأب لأم وعماته مطلقاء وأعمام كل جد لأم وعماته مطلقاء 
وأولاد جميع من ذكر ما تناسلوا هم حكمهم» فأعمام الميت وعماته ومن تناسل 
منهم يدلون بالأب وحم ميراثه» وأعمام الأب وعماته ومن تناسل منهم يدلون 
بالحد وحم ميراثه» وأعمام كل جحد وعماته يدلون بأبي الحد ..اخ. 

الحهة الثالثة قوله: ((ويرث بجهة الأمومة الخال والخالة وأبو الأم) لف _ظ 
الخال والخالة في هذه الحهة شل افا أحوال الميت وخالاتهء وأحوال الأب 
وخالاته» وأخحوال الأم وحالاتماء وأحوال كل جد وخالاته» وأحوال كل جدة 
وخالاها. ومن يتصل مؤلاء من ذريام أو ممن هو أعلى» له حكمهم كأبي الام 
يتصل به أعمام الأم وعماتما وأحدادها وحداتما من قبل أبيهاء وكأخحوال الأب 
وخالاته يتصل همم أبو أم الأب وأعمامها وعماما وأجدادها وحداها من قل 
أبيهاء» و كأخوال الحد يتصل ممم أبو أم الجد وأعمامها وعماقا وأحجدادها 
وحداها من قبل أبيها. 
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وضابطه: كل من يتصل بالأحوال والخالات وأبي الأم للميت أو لأبيه أو 
يدلون بالأم وهم میرانهاء وأحوال الأب وخحالاته ومن اتصل بم يدلون بأخحتهم 
جحدة المت ام أبيه وأحوال کل جد وخالاته بأحتهم أيضا وهم ميرانها وا 

الحهة الرابعة قوله: ((ويرث ججهة الأخوة أولاد الأخ لأم وأولاد الأحت 
مطلقا وبنات الأخ وبنات ابن الأخ مطلقا وأولاد هؤلاء ما تناسلوا) المتراد 
ع و ان لوت ا لأب فلكل من هؤلاء ميراث من أدلى به وهو 
أصله. 

الحهة الخامسة: ((ويرث بجهة العمومة بنات العم وبنات بني العم مطلقا 
وأولاد هؤلاء ما تناسلوا) المراد عطلقا كما مر لأبوين أو لأب وسواء كان 
العم للميت أو لأبيه أو لجده فلكل منهم ميراث من أدلى به. 

وبعد أن اتضح لك ذوو الأرحام وجهامم فاعلم أن القائل بتوريثهم جمهور 
اهل ايت -عليهم السلام- والحنفية والشافعية» ورواه ابن بطال عن مى 
وهو المروي عن علي -عليه السلام- وابن مسعود وجماعة من الصحابةء 
وحالف في ذلك القاسم بن إبراهيم والإمام جى بن حمزة والمالكية وجمهور 
الشافعية والإمام القاسم بن محمد وغيرهم» فقالوا يكون الميراث لبيت المال لا 
هم» وذهب بعض أهل الحديث إلى توريث الخال فقط لحديث: «الخال وارث 
من لا وارٹ له» حر جه ابو داود. قال في التناقيح: أصل الحديث عند 
)١(‏ ومن لطائف العلامة الحلال رحمه الله مشيرا إلى هذا الحديث قوله: 


إن مت فالخال عدي واللال وارث ممن لا 
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اللسائي وابن ماجه. وعند الترمذي منه: «الخال وارٹ من لا وارث له» انتهی. 
وقد كنت استوفيت حجج هذه الأقوال وما قيل عليها في أوراق قبل الاشتغال 
هذا التحصيل» فعاقي عن إتام العمل على ذلك المنهج اشتغالي هذا. 

ولا تم الكلام في بيان ذوي الأرحام وجهاتمم والخلاف في توريثهم أتبعه 
الكلام ف بيان أحكامهم فقال: 


® 
فصل 

ل(وأحكامهم خسة: الأول أن هم ٠-عند‏ عدم العصبات وذوي سهام 
السب ومولى العتاق وعصبته- ما لمن أدلوا به من العصبة أو ذوي السهام 
من الإرٹ وأحكامه). 

قوله: «عند عدم العصبات ..اخ» تصريح بأن توريٹهم مشروط بعدم هؤلاء 
وقيّد ذوي السهام بالنسب للاحتراز عن ذوي سهام السبب كالزوجين فإهم 
یرئون معھما كما يتضح. وقید المولى بالعتاق للاحتراز عن مول الموالاة فم 
أولى منه. واقتصر على عصبته إيذانا بأنه لا حظ لذوي سهامه في الإرث ممع 
ذوي الأرحام» والمراد بأحكام الإرث» التعصيب والحجحب والإسقاط والرد 
والعول. 

فإذا حصل الشرط المذكور كان لذي الرحم ما لأصله من الإرث وأحكامه 
المذكورة. فإذا اجتمعوا ورث من يرث سببه» وعصب وحجب وأسقط من 
كان سببه كذلك. ويعمل معهم قي المسائل ما يعمل مع أصوهم.. 
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مثلا: لو ترك الميت بنت بنت وبنت أحت لأبوين وبنت أحت لأب وحالة 
فمسألتهم من ستة من خر ج فرض الخالة لأن فرضهما السدس ميراث أصلهما 
الأم والأحت لأب. فلبنت البنت النصف ثلاثة ميراث أمهاء وللخالة السدس 
واحد میراث الأ ولبنت الأحت لأبوين الباقي سهمان ميراث أمها لاما عصبة 
مع البنت» وتسقط بنت الأحت لأب لسقوط أصلها بالأحت لأبوين. فقد جعل 
لكل من هؤلاء ما هو لأصله من الإرث وأحكامه فالإرث ظاهر. 

وأما أحكامه فبنت البنت عصّبت بنت الأحت لأبوين كأمها» وححبت 
أيضا الخالة عن الثلث إلى السدس كأمهاء وبنت الأحت لأبوين أسقطت بنست 
الأحت لأب كأمهاء فقد جمع هذا المثال التعصيب والحجب والإسقاط. 

ومثال الإرث والرد: لو ترك الميت بنت بنت وبنت بنت ابن» فالمسألة من 
ستة من خر ج فرض بنت بنت الابن لأن فرضها السدس ميراث أمها فلبنت 
البنت النصف ثلانة ميراث أمهاء ولبنت بنت الابن السدس واحد ميراث أمها 
أيضا فعادت ردا إلى أربعة: لبنت البنت ثلائة أرباع» ولبنت بنت الابن ربع. 


ومثال الإرث والعول: لو ترك بنت أحت لأبوين وبنت أحت لأب وابيٰ 
أحوين لأم وخالة. فالمسألة من ستة من خر ج فرض الخالة: لبنت الأحت لأبوين 
النصف ثلاثة ميراث أمها. وللخالة السدس واحد ميراث الأم ولابي الأحوين 
لأم اثنان ميراث الأحوين لأم. ولبنت الأحت لأب السدس واحد ميراث أمهاء 
والجحموع سبعة سهام فعالت إلى سبعة» ولم تسقط بنت الأحت لأب هنا ببنت 
الأحت لأبوين كما في الخال الأول لعدم حصول شرط إسقاط الأحت لأبوين 
للأحت لأب وهو تعصيب البنت هما كما يأني في الإسقاط إن شاء الله تعالى. 
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الحكم الثاني قوله: ((والعاي أنه لا يفضل ذكورهم على إنالهم) عندنا. 
قال فى عقد الأحاديث: قياسا على الإحوة لأم لإدلائهم بأنشی في كل موضع. 
وجمهور القائلين بتوريثهم يقولون بتفضبل الذكر على الأنشى كما في غيرهم. 

وقوله: ((مهما أدلوا بسبب واحد واتحدت نسبتهم إليه) المراد بالسبب 
أصلهم الذي ورثوا به وأعطوا ميراثه» فعدم التفضيل مشروط هذين الأمرين: أن 
یکون سببهم واحدا» وأن تتحد نسبتهم إليه» وذلك كأولاد الأحت مغلا أو 
أولاد البنت فإن أصل كل منهم واحد» ونسبتهم إليه متحدة. 

أما لو دلوا بسببين كان لكل ميراث أصله قل أو كثرء وقد يستوي ميراث 
انكر والانشى مع ذلك وقد بکون نصيب الذكر أكثر وقد يقع العكس» وذلك 
لله بحسب ميراث الأصل مثلا: لو ترك بنت أخ لأبوين وابن أحت هما فلبنست 
الأخ الثلثان ميراث أبيها ولابن الأحت الثلث ميراث أمه فقد وقع ميراث الأنشى 
هنا اكثر لإدلائهما بسببين. 

وكذا لو أدلوا بسبب واحد ولكن اختلفت نسبتهم إليه فقد يستوي ميراث 
الذكر والأنشى وقد يختلف» وذلك لأنه بحسب نسبتهم إلى أصلهم. مثلا: لو ترك 
حالة لأبوين وخالا لأب فالمسألة من اثنين من مخرج فرض الخالة» فلها النصف 
وللخحال النصف» وذلك لأنه يقدر هنا أن الأم ماتت وت ركت أحتها لأبوين 
وأخاها لأب فللأحت النصف بالفرض وللأخ لأب الباقي بالتعصيب: فققد 
استوى هنا ميراث الذكر والأنشى كما ترى مع احتلاف نسبتهم إلى أصلهم. 

الحكم الثالث والرابع» قوله: ((والثالث والرابع أمم يسقطون إذا اعتلت 
أسبابمم أو الواسطة بينهم ولا يدخلون على الزوج نقصا بعول ولا حجب) 
أما الحكم الثالث فالوحه فيه واضح» وذلك لأن إرئهم إنغا هو بأسبايم لا 


بأنفسهم كالعصبة وذوي السهام» فإذا سقط أصوهم ‏ عن الإرث لأجد الموانع 
سمَطوا عنه ا لأصوهم» E‏ المانع في الواسطة الذي بينهم وبين 
السبب فإنه يحنع من توريٹهم أُيضا لمم م يتصلوا باليت ولا بالسبب إلا 
بواسطة الواسطة فهو الطريق إلى السبب والميت» فإذا احتلت طريق إرهم م 
يرثوا. مثلا: ابن ابن الأحت سبب إرثه هو الأحت فإذا قتلت هي أو ابنها 
الوروث (المورّث) لم يرث ابن ابنها لاحتلال سبب إرثه أو طريق إرثه. 

وأما الحكم الرابع وهو أَمُم نارن عل ارون فت فحاصله أنه إذا.. 
كان الوارث أحد الزوحين مع ذوي الأرحام أعطي نصیبه کاملا من خرج 
فرضه غير حجوب ولا منقوص بعول. ولو کان تي ذوي الأرحام من سببه 
بحجبهما أو تعول به المسألة مع أحد الزوحين» فهذان أعيٍ الحجب والعول وإن 
ثبت لأصول ذوي الأرحام مع الزوجين لا يكونان لفروعهم أعني ذوي 
الأرحام. 

وبيان كيفية العمل في ذلك: أن تفرض لأحد الزوجين مسألة من مخرج 
فرضه غير منقوص ولا حجوب كما ذكرناء وتفرض لذوي الأرحام مسألة 
خاصة بهم من خارج فروضهم وتصححهاء وتنظر إلى الباقي من مسألة أحد 
الزوجين بعد انتزاع فرضه هل يوافق مسألة ذوي الأرحام بعد تصحيحها أو 
يباين» فإن باين ضربت إحدى المسألتين في الأحرى فما بلغ أحذت منه فرض 
أحد الزروجحين کاملا والباقي کأنه الميراث يقسم بين ذوي الأرحام بحسب 
استحقاقهم وإدلائهم» لأنه يتزل ميراث الزوجين مع ذوي الأرحام مازلة الدين 
يتزع من أصل التركة ويقسم الباقي» وإن وافق ضربت وفق إحدى المسألتين في 
الأحرى فما بلغ فَعَلْتٌ فيه كما فعلت في المباينةء إلا أن الموافقة بين المسألتين لا 
تكون إلا مع الزوحة فأما مع الزوج فيتباينان دائما. 


. 0 - 


دب خت لاب 
مثال ر زر ٠ e‏ الميت بصت بص وبنت أحت 


کک 
E‏ وتعول إلى سبعة والباقي من 
N e a‏ 
الار حا بالأسبا بحسب ما کان مسا 2 
لأر ا ESCA‏ س ا 
2 فلنت الاخحت نة أسباع ا١‏ رة ۱ 
رل او بویں ع البافي 5 لبت اليت للاح سےا 
ا دير للخالة سبع واججموع سبعة. فهذا مثال عدم الانتقاص بالعول مع مباينة ۴ 
من مسألة الزوج لمسألة ذوي الأرحام. 
ومثال عدم انتقاصه با : لحجب مع إدلاء بعض ذوي الأرحام .عن :ٍ يججبهما: لو 
واحد» ومسألة ذوي الأرحام فيما بينهم من ستة من مخرج فرض الخنالة» والباقي 
من مسألة الزوج وهو واحد يباين مسألة ذوي الأرحام فتضرب أحدها في 
الأحرى يبلغ اى عشر للزوج النصف ستة والباقي ستة لذوي الأرحام لبنت 
البنت النصف ثلائة ميراث أمها وللخالة السدس ميراث الأم والباقي لبنت الخ 
بالتعصيیب لأما أدلت بعصبة. 


(۱) صواب المنال: رلاد آحتين لأبرين وأولاد أخحتين لأم وخحالة وزرج» صحت المسألة من أربعة عسشر: للروج 
النصف سبعة» وسبعة لذوي الأرحام: لأولاد الأحتين لأبوين أربعة أسباع» ولأولاد الأحتين لأم سبعان» 
وللخالة سبع» مت عن شيخنا عبدالحميد معیاد» مع زياده توضیح. 

(۲( لأبوين أو لأب أما لو كانت بنت أخ لأم لسقطت لأن أصلها يسقط مع أصل بنت البنت. 
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ففي ذوي الأرحام هؤلاء من سببه يحجب الزوج وهي بنت البنت ولم 
يحجب الزوج مما وذلك لضعف ذي الرحم ونقصانه عن أصله. وهذاشثال 
مباينة الباقي من مسألة الزوج مع عدم اتنققاصه ا 


الحكم الخامس قوله: (إوالخامس أمم يورثون بالسبق أو التشبيه والتقدير. 
فبالأول إن احتلفت درجهم قربا وبعدا أدلوا بوارتٹ أو وارٹین. وبالغان إن 
اتحدت أدلوا بوارت أو وارتن أيضا). 


اشتمل هذا الحكم كما ترى على صورتين: الأولى أن يروا بالسبق مع 
احتلاف درجحهم. والمراد بالسبق أن يسبق أحدهم الآخحر إلى سبب إرثه وأصله 
الذي أدلى به إلى الميت ولو بدرحة. وحاصله أقربية الدرج لأحدهم إلى سبب 
الإرث بالنسبة إلى الآحر» وسواء كان سببهما مع احتلاف الدرج واحدا أم 
متعددا فإن الميراث يكون للسابق والأقرب عندنا دون الآحر» وهذا حاصل معن 
التوريث بالسبق. والثانية أن يوروا بالتشبيه والتقدير مع اتحاد درحهم. والمراد 
بالتشبيه والتقدير أن تقدر وتشبه سبب ذوي الأرحام الذي وروا به بالميت فما 
كنت تفعل في ميراثه مع ذوي الأرحام لو كان هو الميت حقيقة من التوريث 


)١(‏ ومثال عدم انتقاص الزوحة ر عر 4 الباقي من مسألتها لمسألة ذوي الأرحام: لو ترك زوحة 
وبنت بنت وبنت بنت ابر فمسالة و من أربعة لما الربع واحد والباقي ثلائة تواففق مسالة ذوي 
الأرحام بالثلث لأن مسألتهم من ستة فيضرب وفق مسألة ذوي الأرحام وهو اثنان في مسألة الزوحة 
وهي أربعة يبلغ مانية للزوحة الربع اثنان والباقي ستة لذري الأرحام فلم تنتقص الزوحة عن فرضها كما 
رأيت مع وحود من سببه يحجبها من ذوي الأرحام وهي بنت البنت وبنت بنت الاين. انتهی والله أعلم. 

- والصواب: أن مسألة ذوي الأرحام مسألة رد عادية ردا إلى أربعة والباقي من مسألة الزوحة ثلاثة 
يباين مسألة ذوي الأرحام فتضرب مسألة ذوي الأرحام في مسألة الزوجة يبلغ ٠١‏ فتأحذ الزوجة الربسع 
أربعة والباقي يقسم بين ذوي الأرحام بالأرباع ثلالة أرباع لبنت البنت تسعة وربع لبنت بنت الابن ثلاثة 
مت. 


o۳ 


والتعصيب والإسقاط فافعل كذلك فيما أتى ههم من الميت الحقيقي الذي وروا 
منه بواسطة سببهم المذكور» وسواء كان السبب هنا واحدا أو متعددا أيضاء 
وهکذا فافعل مع كل صنف من ذوي الأرحام مع سببهم في تقدیره وتشبيهه 
بالميت. وفائدة هذا التقدير أن يتضح كيفية توريث ذوي الأرحام من الميست 
ا ب 

مثال التوريث بالسبق لما احتلفت الدرج والسبب واحد: لو ترك الميت أبا 
أبي أمه وأخواله فالوارث هنا الأحوال لسبقهم إلى السبب وهي الأم إذ لا 
واسطة بينهم بخلاف الحد. والسبب هنا للكل واحد وهو الأم. 

ومثال آخحر له والسبب متعدد: لو ترك الميت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن 
فا ميراث للثانية بالفرض والرد لقرب درجتها من سببها إلى الأولى لأفهاتدلي 
ببنت الابن ولا واسطة بينهما إذ هي أمهاء والأولى تدلي بجدهًا وبينهما واسطة 
هي الأم كما ترى. 

ومثال توريشهم بالتشبيه والتقدير لما اتحدت درحاهم والسبب واحد: لو ترك 
ميت خالا لأبوين وخالا لأب فدرخهها شحدة رادل به ضا واخحد وف 
الأم فتقدر أن الأم هي الى ماتت وخلفت أخاها لأبوين وأخحاها لأب» فالوارث 
الأول دون الثاني لسقوطه مع الأولء فافعل كذلك .في ميراث الميت الحقيققي 
الذي خحلف الخالين وأعط ميراثه الأول دون الثان. 

ومثال التوريث بالتشبيه والتقدير لما اتحدت الدرج والسبب متعدد: لو ترك 


الت تخ ن وبنت بنت أخحریى. وتلاٹ بنات بنت أُحری فلکل مرراث 
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أصله وهو الثلث كأن الميت ترك الثلاث البنات فميراثه أثلاث بينهن فيكون 
لبنات الأخحيرة الثلث بينهن ئد . 


اعلم أن ذا الرحم الواحد قد يحوز الميراث كامااًء وذلك بأن يدلي بعصبة 
وذي سهم» وذلك كما لو ترك بنت بنت وهي مع ذلك بنت ابن أخ فلها 
النصف ميراث أمها وما الباقي بالتعصيب ميراث أبيهاء والتوريث فيه بالتشبيه 
والتقدير» فكأن الميت ترك بنته وابن أخيه. وقد يرث مع غيره بالتسهيم ويأحذ. 
الباقي بالتعصيب» وذلك كما لو ترك ابن بنت وعما لأم فلابن البنت الصف 
ميراث أمه وللعم السدس بالتسهيم ميراث الأب وله أيضا الباقي بالتعصيب 
كالأب لأن الأب مع إناث الأرلاد يكون عصبة وذا سهم كما سيأتي .في باب 
الفرائض إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وهذه أمثلة لزيادة الإيضاح: لو ترك الميت ثلاث خالات متفرقات مع ابن بنت: فهنا تقدر أولاً أن الميت 
ترك بنته وأمه فمسألتهما من ستة وتعود بالرد إلى أربعة: للبنت ثلاثة أرباع وللأم الربع ثم ماتت الأم عن 
أحواها اللاي هن خالات الميت عن سهم ومسألتهن فيما بينهن تصح من حمسة بعد الرد والسهم مباين 
ها فتضرب مسألنهن وهي حمسة في المسألة الأولى وهي أربعة يبلغ عشرين ومنها تنقسصم على الابسن 
والخالات للابن ثلاثة أرباعها حمسة عشر وللخالات ربع خمسة تقسم بينهن بحسب فروضهن. وهذه من 
صور التوريث بالتشبيه والتقدير. ولو ترك أبا أم الأب وأبا أي الأم: فا ميراث للأول دون الشاني» لأن 
الأول أدل إلى الميت بأم الأب الي هي أصله وسببه وله ميراثها وهو السدس ولا واسطة بينهماء واللاني 
يدل باي اام وهو رحامي فالأول أقرب منه إلى سببه. وهذه من صور التورث بالسبق لاحتلاف الدرج. 
ولو ترك أبا أم أم رأبا أم أب فالميراث بينهما نصفين فرضاً وردا لاتفاق درجهما لأن كلا منهما يدلي 
با مجحدة من قبله والتوريث هنا بالتشبيه والتقدير. 


ثم اعلم أن ذا الرحم مع ضعفه في سببية الإرث قد يكون أحسن حالا مسن 
أصله وسببه فيرث دونه» ولذا عنون بعضهم هذه الصورة (بغرية). وصورة 
ذلك: لو ترك اميت بنت أخ لأبوين وبني أحوين لأم وخالة وزوجا: فالمسألة 
تصح من اثيي عشر لأنك تضرب مسألة الزوج وهي انان في مسألة ذوي 
الأرحام وهي ستة يبلغ ما ذكر: للزوج النصف ستة وللخالة سدس الباقي ولبنيٰ 
الأحوين لأم ثلث الباقي سهمان والباقي لبنت الأخ لأبوين بالتعصيب ميراث 
أبيهاء ولو كان الورثة أصول هؤلاء لسقط الأخ لأبوين لاستكمال المسألة كما 
ذلك حكم العصبة عند الاستكمال» لأن مسألة الأصول مع الزوج تصح من 
ستة وتنقسم منها ولا يبقى للاخ لأبوين شيء. 

وهنا انتهى الكلام على ذوي الأرحام. ولا تستطله فقد رأيت تشعب 
مسائلهم وتعدد أحكامهم» فهم تارة يرون بالسبق» وتارة بالتشبيه» وتارة مهمع 
أحد الزوجين» وتارة بدون ذلك» ومع الرد» ومع العولء إلى آخحر ما سمععست. 
وكل ذلك يستدعي مزيد التوضيح» وترك الإشارة والتلويح. فالمقام بحتمل أكثر 
من ذلك» نسأل الله تعالى التوفيق لخير المسالك. 
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® 
فصل 


لإوأما اللكاح فسبب لتوارث الزوجين: يرث به الزوج من زوجته“ 
اللصف غير محجوب والربع معه. وهي منه الربع غير محجوبة والثمن معمه 
صحیحا کان أو فاسدا). 

مراد بالنكاح هنا معناه الشرعي وهو العقدء كما يدل لذلك قوله صحيحا 
كان أو فاسدا. ولم يستعمل في الكتاب الكرم ولا في لسان أهل الشرع إلا فيه. 
فإن أرادوا معناه اللغوي وهو الوطء صرحوا بلفظه الخاص به كماتسمع 
الأزهار يقول: ومن وطئ أمته» ولا يصح فيه -أي في بيع الإماء الفاسد- 
الوطءء إلى غير ذلك كثيرا ومعناه لغة كما في البحر العقد والوطء. 

والضمير في قوله «والربع معه» يعود إلى الحجب المستفاد من قوله «غير 
محجوب» وكذا فيما بعده وسيأتي في بحث الحجب من يحجب الزوج عن 
النصف والزوحة عن الربع. والكلام المذكور يدل صرحا على ثبوت توارٹ 
الزوجين في حالى الصحة والفساد. 


)١(‏ لا خفى أن الأفصح وما هو لغة القرآن أن يقال للمرأة زوج كالرحل أيضاء إلا أنه يتعين في الفرائض لفظ 
زوحة للفرق ودفع اللبس وإلا فهو ني غاية القلة حى قال الأصمعي لا تكاد العرب تقول زوحة. ثم أنه 
مع قلته قد حاء ني البحاري من كلام عمار بن ياسر قال: واله إني لأعلم أما زوحته لي الدنيا والآحسرة 
يعي عالشة. وقال الفرزدق: 

وان الذي يسعی ليفسد زوجيقي کساعٍ اى اند الشرى يسستبيلها 
أي يطلب بوها وقيل يأحذ أولادها. 


أما الصحيح: فهو عندنا ما انطوى على إيحاب وقبول من ولي المرأة الذكر 
والزو ج الحرين البالغين' العاقلين موافقي المرأة في الملة» الحلالين -أي لا 
مُحرمين بحجة ولا عمرة- أو من نائبهما: من وكيل أو فضولي وأحيز له ووقع 
القبول في بحلس الإيجاب قبل الإعراض بلفظيهما المعتبرين شرعا سواء كانا 
ماضيين كزوحتك ابن وقال الزوج تزروحت» أو ماضيا ومستقبلاً كلو قال 
الزوج زوحي ابنتك وقال الولي زوجحت. ويصح أيضا بنعم في حواب زوجتي 
أو تزوجحت ابني. وتقدم الطلب يعي الطالب عن القبول كما في صورة زوحي 
ابنتتك فقال زوحت فلا يحتاج الزوج أن يقول بعد ذلك قبلت. هذا ما يتعلق 
بذات العقد الصحيح الشرعي. 

وأما شروطه فهي أربعة: الأول شهادة عدلين حاضرين أو رحل وامرأتين» 
الثاني رضى المكلفة الحرة» الثالث تعيين المعقود بها .عا يفيد التعيين من إشارة أو 
وصف أو لقب» الرابع أن نکون من أحل الشرع التزوج ياء لا ممن حرمه 
كالأصول والفصول والمعتدة ونحوهن نما هو معروف في الفقه. فهذه شروط 
الصحيح عندنا. 

وأما الفاسد: فهو ما حالف مذهب الزوجين معا أو أحدها ولم مرق 
الإجماع وحهلا فساده حال العقد» فلو حرق الإجماع أو علما أو من مذهبه 
عدم الجواز منهما بفساده حال العقد كان باطلا. فلو جهلا حال العقد بالفساد 
وعلما من بعد فهو فاسد أيضاء ولا يجب عليهما بعد العلم تدا ركه والخروج منه 
بل یقرًان عليه فان حکم بصحته حاکم صار صحیحا. 


)١(‏ يستثن من هذين الوصفين العبد والصي المميز المأذون ما فإنه يصح منهما الإيجاب والقبول كماهو 
مقرر معروف. 
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هذا خحلاصة المقرر لأصحابنا رحمهم الله قي الفاسدء ومثاله: أن يتزوج 
هدوي من دون ولي أو مع كون الشهود فسقة حاهلاً عدم جحوازه في مذهبه 
فهو غير خحارق للإجماع إذ في الصورة الأولى يوافق الحنفية فلم يقولون 
يستحب الولي في غير الصغيرة والمعتوهة» وأما فيهما فيجب. وي الثانية يواففق 
زيد بن علي والمنصور بالله -عليهما السلام- فإمُما لا يتشرطان عدالة شهود 
النكاح. وأما التمثيل له عا يكون بولي من دون شهود بناء على أن ذلك موافق 
لمذهب المالكية فخطا إذ المالكية لا تقول به كماهو مقرر قي كتبهم. 

وحكم الفاسد: عندنا حكم الصحيح قي إيجاب الميراث وكذا قي سائر 
أحكامه إلا في أحكام محصورة مستثناة» ككونه معرضا للفسخ من الزوحين أو 
أحدهماء أو من الورثة بالتراضي أو الحكم أو غير ذلك من الأحكام المشهورة قي 
كتب الفقه فشهرمًا تغنٰ عن ذكرها فلنشتغل ما نحن بصدده. 

وأما الباطل فهو ما حالف الإجماع» كالتزوج من دون ولي وشهود» أو من 
يحرم نكاحها لنسب أو رضاع أو غير ذلك أو حالف مذهب الزوجين أو 
أحدهما مع العلم» فإن دحلا فيه مع العلم حداء أو العام منهماء ولا مهر ولا 
نسب» والعكس مع الجهلء واللازم من المهر مع اجهل هو الأقل من المسمى 
ومهر المثل» ولا يعلم خالف في عدم التوريث به. 

وقوله: : ((باقيا أو في حکمه) يعن به ان النكاح المذكور يوحب توارث 
لوان آنا سوا كات بافا أو في حكمه» والمراد بالباقي من النكاح ما م 
يرتفع بطلاق أو فسخ أو غيرهما مما يرتفع به النكاح. وما في حكمه أن تكون 
المرأة في عدة طلاق رحعي لا بائن حى ينقضي آخر جزء منها فيمن عدمًا 
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بالأشهر وهي الضهياء“ والصغيرة إرالآيسة] وحن تضع جميع الحمل متخلقا 
من كانت حاملاً وح تغسل جميع بدا“ أو تيممه للعذر أو عضي عليها 
وقت الصلاة الاضطراري تأحيرا من عدمَا با لحيض» فمهما م يحصل للمعتدة 
أحد هذه الأمور الثلاثة فالنکاح ف حکم الباقي فترٹ مظاقها ويرنها. وهمذا 
انتهى الكلام على السبب الثاني من أسباب الإرث ويتلوه الكلام على السبب 
الثالث. 


)١(‏ الضهياء هي ال لا تحيض» ميت بذلك لأا ضاهت الرحال أي شايمتهم في عدم الحيض. 

(۲) حكي أن ابنة الفقيه حسن النحوي الصنعاني صاحب التذكرة في مذهبنا كانت بإحدى حامات صنعاء 
أتته للغسل من عدة طلاق رحعي» فأخبرت في الحمام عوت مطلقها قبل أن يكمل غلهاء فأشهدت 
على ذلك فورثها الحاكم: 

فلو كن النساء كمن ذكرنا لفضلّت الدساء على الرجال 


EE | EE 
فصل‎ 

(زوأما الولاء فهو ضربان: ولاء عتاق وولاء موالاة. فولاء العتاق يغبت 
للمعتق على عتيقه على أي صفة وقع عتقه) الولاء بفتح الواو والمد لغة الملك 
والنصرة. وأما بكسرها مع المد فمصدر والى بين الشيئين ولاء إذا تابع بينهماء 
وهو قي الشرع ولاء عتاق وولاء موالاةء والكلام الآن قي ولاء العتاق. 

فاعلم أنه يراد به في الشرع أحد معنيين: نعمة المولى على عبده بالعتق» 
واستحقاقه أو عصبته للإرث من عتیقه کما قیل به قي قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم-: «الولاء لمن أعتق». والمعن الأول هو المناسب لعده من أسباب الإرث 
إذ حاصله أن نعمة المولى على عبده بالعتق سبب لإرثه أو عصبته منه. وأما 
الثاني فلا إذ لا يستقيم كون استحقاق الإرث سببا له. 

وبيان السببية للأول والحكمة قي ذلك أن ممذه النعمة والمنة الي أنعمم مها 
لمولى على عتيقه بإطلاقه عن قيد الرقية وإلباسه إياه حلة الحرية ال ملك مها 
أمره وتصرفه بعد أن کان لا يقدر على شيء ل وسائر 
الحيوانات رارتقى إلى عز المالكية بعد أن كان في حضيض الممل و كية -جعل الله 
سبحانه وتعالی ولاه حظا ف میراثه: واكان وغه رر 2 ار ا 
بيان التعميم في قوله على أي صفة وقع عتقه بقوله: ل(سواء كان واجبا أو 
مندوباء بلفظ» أو سبب» على عوض أم لا). 

فالواحب كالواقع عن كفارة القتل حطأً [و]كفارة اليمين والظهار 
المنصوص عليها في الكتاب الكرعم. ومنه ما يحب لثلة المالك بعبده بلطم وجهه 


(۱) فهو مسبب لا سبب. 
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أو جناية في غيره» والضابط للمسألة أن يلتحم الدم فيما عدا الوحه ودون ذلك 
فيه فإذا فعل المالك ذلك بعبده عامدا عاقلا لغير عذر وحب عليه عتقه حزاء 
لغلظته وجفائه وتر كه للرفق الذي حض عليه الشارع عموماًء وبالماليسك 
حصوصا“ فإن مرد عن عتقه أعتقه الإمام أو الحاكم. والولاء للمالك لا هما 
لأمما إنما نابا عنه لتمرد مالكه ولا يعتق عندنا .مجرد المثلة. 

ومن الواحب أيضا العتق المنذور به وغير ذلك. وأما المندوب فما يقع جرد 
E ia aE E E E‏ 
انه قال: «أما امرئ مسلم أعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا مسن 
النار» ولا يخفى ما في لفظة «استنقذ» من التعظيم لشأن العتق» فإنه يدل على 
أن المعتق قد استوحب النار فيخلصه الله عز وحل منها بالعتق» ويدل أيضاً على 
أن هذا الجحزاء لا يكون إلا حيث كان المعتق والعتيق مسلمين. 

والواقع باللفظ ظاهرء وأما الواقع بسبب فكموت السيد عن أم ولده 
ومدبرته» وكملك ذي الرحم امحرم وغير ذلك نما هو معروف قي الفقه» والذي 
على عوض كما قي الكتابة ففي جميع هذه الصور وغيرها تما هو مستوف تي عله 
يثبت الولاء للسيد على عتيقه لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- «الولاء 


)١(‏ ألا ترى كيف وضع الله عن المماليك نصف الحد فقال: (فَعَهْنْ نملف ما على المخصنات من 
العذاب) [النساء:٠۲].‏ والمراد بامحصنات هنا الحرائر. وأخرج البخاري من حديث المعرور بن سويد قال: 
رايت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألناه عن ذلك فقال: إني سابيَت رحلا فشكاي إلى 
الني -صلى الله عليه وآله وسلم-. عيّرته بأمه. ثم قال: «إن إخوانكم خوّلكم حعلهم الله تحت أيديك 
فمن کان أخحوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه ما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن کلفتموهم ما 
يغلبهم» فأعينوهم» انتهى. وروى أئمتنا -عليهم السلام- أن أمير المؤمنين عليه السلام- كان َير عبده 
في نوبيّه. والباب واسع وإغا ذكرت هذا كالمثال والشاهد فامع وتأمل ما يقوله الله تعالى وما يقوله نيه 
-صلى الله عليه وآله وسلم- في المماليك وما كان يفعله سلف المسلمين في ماليكهم. 
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لمن أعتق» وف لفظ: «فإغا الولاء لمن أعتق» أحرجه البحاري وغيره. لا يقال لا 
يدحل في العموم ما عتق على السيد لسبب من الأسباب كالملك ونحوه إذ ليس 
باعتاق لأنه يقال من عتق على سيده لسبب من الأسباب الشرعية ققد حعل 
الشارع ذلك في حكم إعتاقه في إثبات الحرية والولاء. 

م ولاء العتاق يكون بالأصالة والجر كما أوضحهما بقوله: ((وهو على 
العتيق بالأصالة وعلى ولده وعتيقه بالجر) أما الأول فواضح» وأما الان 
فمعناه أنه يثبت الولاء لمولى العتيق على ولد العتيق. وعلى عتيقه -أي معتقه 
«بفتح التاء»- باحر أي أنه جر ولاء سيده الذي أعتقه إلى ولده وعتيقه فيرث 
منهما كما يرث منه» فإذا مات ولد العتيق أو معتقه ولم يترك إلا معتق أبيه أو 
أمه أو معتق معتقه -بصيغة الفاعل فيهما- ثبت الولاء للسيد على الولد والمعتق 
امذكورين فيرتهما بالولاء إن كان حيا وعصبته إن كان ميتا وذلك للنعمة الي 
من بها على أبي الميت أو أمه أو معتقه -بصيغة الفاعل- وهي عتقه له. فهذا 
معن جر الولاء. 

واستيفاء الكلام في أقسامه وشروطه يؤحذ من المطولات» فهذا ما يحتمله 
هذا المخحتصر مما لا نعذر في تركه.. 

وبعد أن عرفت معن الولاء لغة وشرعا وانقسامه إلى أصل وجر فاعلم أن له 
أحكاما أربعة بيّنها بقوله: (إوإنما يثبت عند عدم عصبة العتيق من النسب أو 
بعد استکمال ذوي سهامه سهامهم» ولا یباع ولا یوهب» ولا یعصب فيه 
ولا بحجب» وهو للأقرب من عصبة المولى فالأقرب). 

أما الأول فضابطه أنه لا يثبت الولاء للمولى أو عصبته إلا عند عدم عصلبة 
العتيق من النسب لا مع واحودهم فلا يرث المولى أصلا. ومع عدمهم إن کان 


- ۳ - 


للميت ذوو سهام من النسب كان لذوي السهام سهامهم والباقي للمولى أو 
عصبته. فإن لم يكن له إلا ذوو أرحام النسب قدم المولى وعصبته عليهم كما 
يعرف هذا أيضا ما سبق في بحث ذوي الأرحام» فإن كان له ذوو سهام أو 
أرحام e a‏ سهامه وأرحامه على ذري سهام مولاه 
وأرحامه» وهذا ضابط قد ألم بالتسع المسائل الى يذكرها الفرضيون هنا في 
حصر مسائل ولاء العتاق. 

وأما الحكم الثاني: وهو أن لا يباع الولاء ولا يوهب فواضح» ودليله ما 
أحرحجه الستة من حديث ابن عمر قال: مى رسول الله سصلى الله عليه وآله 
وسلم- عن بيع الولاء وهبته. 

وأما الحكم الثالث: وهو أن لا تعصيب فيه ولا حجب فحاصله أنه إذا ترك 
العتيق ابن مولاه وبنت مولاه أو أحا مولاه وأحته كان المميراث للذكر دون 
الأنشى ولا يعصبها كما قي النسب لأنه لا يرث بالولاء من قرابة المولى إلا 
الأقرب من عصبته الذكور لما سيأتي ي الحكم الرابع. هذا معن عدم التعصيب 
فيه. وأما عدم الحجب فيه فحاصله أنه إذا ترك العتيق بنت مولاه وأم مولاه فلا 
تحجب البنت الأم عن الثلث وذلك لأن ميراثهما بالأولوية لا بالولاء. ومعئى 
الأولوية أمما أولى من بيت المال. 

وأما الحكم الرابع: وهو أنه للأقرب من عصبة المولى فالأقرب: فالأقربية هنا 
هي كما عرفت من بحث عصبة النسب. فالأقرب الاإبن ثم الأب ..الخ» إلا أن 
الجد هنا يقاسم الإحوة ولو نقص عن السدس لأنه لا يرث قي الولاء إلا العصبة 
فلا يأق هنا ما سبق أنه إذا نقص عن السدس رد إلى السدس. وإنغا كان الولاء 
للأقرب فالأقرب وللذكر دون الأئثى لحديث عمرو بن شعيب عند الترمذي 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «ميراث الولاء للكبر الأقرب من 
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الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن» انتهى. إلى 
أدلة أخحرى ليس هذا حل إيرادهاء وقد فسر بعض علماء الففرائض الكبر 
بالأقرب. وهذا آحر ما أردته في الضرب الأول من الولاء وهو ولاء العتاق. 

وهذا: 

® 
فصل 
(في ولاء الموالاة) 

والمراد منه منة الهداية لللإسلام» وهو سبب للإرث عند زيد بن على عليه 
السلام- والهادي -عليه السلام- والحنفية (يثبت لكل مكلف ذكر حر مسلم 
على حربي أسلم على يده) لكن لا مطلقا بل (إمع عدم جميع أصناف ذري 
السب ومولى العتاق وجيع قرابته أيضا من النسب و) هذا حكمه بالنظر إلى 
أصناف ذوي النسب لمن أسلم» وأما بالنظر إلى الزوجين فإنه لإيرث به المولى 
مع الزوجين الباقي بعد فرضهما و) المراد به النصف للزوج والربع للزوجة لا 
غيرهما إذ لا يرث المولى مع من يحجبهما عن النصف والربع وقوله: إلا جر 
فيه) يعن ليس له حكم ولاء العتاق ف الحر. وهذا واضح ودليل سببيته للإرٹ 
قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في مول الموالاة: «هو أولى الاس بمحياه 


)١(‏ الظاهر أن إضافة ولاء إلى الموالاة من إضافة السبب إلى المسبب لأن الولاء سبب للموالاة ال هي ضد 
المعاداة. انتهى والحمد لله. / 


وماته» أحرجه الترمذي من حديث ميم الداري“ بقي (تتمة الكلام) عا 
الموضوع الثالٹث من موضوعات الباب الأول وهو موانع الإرٹ: 

قد عرفت أول الباب أا تلانة: الأول احتلاف الدين يعي بين المتتوارئينء 
فلا يرث المسلم قريبه الكافر ولا العكس. 

ومن بجيز نكاح المسلم الكتابية وهم الفريقان والإمام جى" وغيرهم بنع 
التوارث أيضا لمانعيّة الاحتلاف المذكور. وكذا لا يرث كافر من كافر آحر 
ختلفي الملة عندنا وأحمد ومالك والأوزاعي وحالف قي هذا الجمهور فإهم 
قصروا الاحتلاف على ما بين المسلم والكافر فقط. 


)١(‏ هذا ما يليق بهذا المحتصر من الكلام على الولاء بقسميه» وإلا فقد أشار لي المشير بإحالة مباحشه على 
المطولات لندرة عروضها وقلة فروضها لاسيما لي هذا الزمن الذي يقول القائل فيه: العتق أمر عتيق. 
وهداية حربي لا يكاد يرجوها مطيق» إلا أن رأيت أن الإفراط والتفريط مذموم» ومن سلك التوسط لا 
يقال فيه مقصر وملوم» فذكرت ما يرجى أن يحتاج إليه الطالب والله الموفق. وهنا قد انتهى الكلام على 
أسباب الميراث الثلائة وإليك (حانمة مفيدة) تعلق بالأسباب الثلائة: قال في المنهاج اللحلي في فقه الإمام 
زید بن علي عليه السلام-: اجب على إرنهم من الرجال عشرة ومن النساء سبع» م ساق تعمدادهم 
نثرا وقد حصرهم صاحب الرحبية نظما بقوله: 


والوارثون من الرجال عشرة أمازهم معروفة مشتهره 
الابن وابمن الان مهما نزلا والأب والممحدله وإن علا 
والأخ من أي الجهات كانا قدأنزل الله به القرآنا 
وابن الأخ اللمدلى إلله بالأب فامع مقالا ليس بالكذب 
والعم وابن الم مسن أبييه فاشكر لذي الإيجاز والتبيه 
والزوج والمععق والولاء فجملة الذكورهؤزؤلاء 
والوارشات من اللساء سبع يعط أنفى غيرهن الشسرع 
بنت وبنت ابن وأم مشفقه وزوجةوجدةرمعتقه 
والأحت من أي الجهات كانت فهذەعدقن باننت 

(۲) الحنفية والشافعية. 

(۳) الإمام يى بن حمزة عليه السلام. 
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ودليل مانعية الاحتلاف للتوارث حديث أسامة مرفوعا: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم» أخحرجه الحماعة كلهم وكذا حديث أبي أمامة مرفوعا 
أيضا: «لا یتوارٹ اهل ملتين شىّ» الحديث أخحرجه الحاكم وصححه وأحرجحه 
غيره أيضاء وقد ظهر لك ما ذكر أن التعبير في المانع الأول بالاحتلاف أولى من 
التعبير بالكفر» لأن جرد الكفر لا بمنع» فالكافر يرث الكافر الموافق له قي الملة 
وهو واضح. 

المانع الثاني: قتل الوارث مؤرنه فإنه يمنع من إرثه مطلقا ممن المال 
والديةء لا إذا كان حطأ أو قصاصا أو مدافعة حلافا للفريقين. وف الخطاً يرث 
القاتل من المال دون الدية» وقد وضح هذا مما سبق. 

المانع الثالث: الرقيّة: فإذا كان الوارث رقا عند موت مؤرثه فإن رقيته تمنع 
إرثه إلا إذا عتق قبل حيازة المال إلى بيت المال عندنا فإنه يستحق الميراث حيث 
۾ يكن هنالك وارث غيره يستحقه قبل عتقه. 

واعلم أن حصر موانع الإرث في الثلائة المذكورة هو ماعليه جمهور 
الفرضيرن. ومنهم من قسم المانع إلى قسمين: وصفي وهو الثلائة المهذكورة» 
وذاتي وذلك كالأشخاص الذين يسقطون غيرهم من الميراث كالابن مثلاً فإنه 
يسقط ابن الابن والاأخ ففدرن الابن مثلا مانعا من الإرث لمن يسقطه. 
والجحمهور يسمونه مسقطا لا مانعا. ولا مشاحة قي الاصطلاح مع الاتفاق في 
الحكم. والله تعالى أعلم. 
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في بیان الفرائض ومستحقيهاء وما يتصل بذلك من الحجب 
والاسقاط) 


([الفرائض ست: النصف والربع والمن واللثان والثلث والسدس) 
المراد بالفرائض هنا هذه السهام الست لأا فرضت وقدّرت عا اف 
خصوص من الورئة هم ذوو السهام العشرة المذ كورون فيما سبق مع الزوجين 
N NY EEE‏ 
النصف والربع والأم الثلث والربع والسدس» كما يأتي توضيحه» لذا يعدهم. 
البعض هنا أكثر من عشرة باعتبار تعدد الفروض لأحدهم كما ذكر. 


_@—— 
فصل 

(إفالنصف لخمسة: )١(‏ الزوج إن لم بحجب )١(‏ والبنت (۳) والأخحت 
لأبوين )٤(‏ وبنت الابن (ه) والأخت لأب إن انفردن جميعا عن المعصب فن 
والمشارك والأخحت لأبوين أيضا عن المسقط. وبنت الابن والأخحت لأب عن 

المسقط أيضا وعن الحاجب). 
فالروج يستحق هذه الفريضة إذا انفرد عن واحد هو الحاجب له وهو الولد 
وولد الابن كما يأق. والبنت تستحقها إذا انفردت عن ائنين: المعصب ها 
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والمشارك بالتسهيم. والأحت لأبوين تستحقها إذا انفردت عن ثلائة: المعصب 
والمشارك والمسقط. وبنت الابن والأحت لأب يستحقافا إذا انفردا عن أربعة: 
المعصب والمشارك والحاحب والمسقط.. 

اا ال خا فدح ق ق اة أن الع كر احا 
من يقوم مقامه كابن العم في بنت الابن وكذا البنت وبنت الاإبن يعصبان 
الأحت لأبوين ولأب كما تقدم. وأما المشارك همن: فالمشارك لكل أحتها أو من 
يقوم مقامها كبنت ابن مع بنت ابن آخر قي درحتهاء وأما الملسقط للثلاث 
الأحر وكذا الحاحب للأحيرتين فسيأتي قريبا في فصليهما. 

لإوالربع لثلائة: )١(‏ الزوج إذا حجب (۲) والزوجة إن م تحجب (۳) 
والأم مع زوجة وأب) قد عرفت قبيل هذا من يحجحب الزوج وهو أيضا الذي 
يجب الزوحة عن الربع: والمراد بالزوحة هنا الجنس فيشمل الواحدة فصاعدا 
فيشر كن في الربع إن تعددن. ولا كلام في تبوت هذه الفريضة للزوحين 
بالشرطين المذكورين بصريح قوله تعالى: (ولكم نطف ها ترك أزرَاجكم) 
..الاية [النساء:٠٠].‏ 

وأما بوتا للأم مع زوجة وأب فهو ما عليه الجمهور لثبوت ذلك عن علي 
کرم الله وجهه- کما رواه عنه في بحموع زید بن علي عليه السلام- ورواه 
عنه أيضا البيهقي أنه كان يقول في زوحة وأبوين للزوحة الربع وللأم ثلث ما 
بقي وهو الربع إذ المسألة من أربعة من سخرج فرض الزوحة هما الربع واحد 
والباقي ثلاثة للأم سهم وللأب سهمان فهما عند الجمهور مع الزوجة كالعصبة 
بعد إحراج فرضها للذكر مثل حظ الأنثيين وخالف في ذلك أيضا ابن عباس 
ووافقه ابن سيرين فقالا تعطى الأم ثلث المال كاملاء فالمسألة عندهما من الي 
عشر لأن مسألة الزوحة من أربعة والأم من ثلاثة والمسألتان متباينتان فتضرب 


Ns 


إحداهما في الأحرى يبلغ اثي عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم الثلث أربعة والباقي 
خمسة للأب» فليس الأم عندهما مع الأب كإناث العصبة ممع ذكورهم بل 
حعلاها سهامية محضة تعطى سهمها من الأصل كاملا وما بقي فللأب.. 
لزوالثمن للزوجة أو الزوجات إذا حُجبن) يعن عن الربع» والحاحب هن 
عنه هو الولد وولد الابن» وسواء كان الولد من الزوجة الحجوبة أو من غيرها. 
((والعلغان فرض الاثنتين فما فوق من البنات أو الأخوات لأبوين أو بنات 
الابن أو الأحوات لأب إن انفردن جميعا عن المعصب هن» والثلاث الأحر 
عن المسقط, والأخيرتان أيضا عن الحاجب هن) أما مع وحود المعصب هن 
وقد عرفته تما سبق فهن عصبة لا نصيب هن مقدرء بل للمذكر مشل حظ 
الأنثيين» وسيأني قریبا بيان المسقط للثلاث الأحر والحاجب للأخيرتين. 
وثبوت هذه الفريضة مؤلاء الأصناف الأربعة: أما للبنات وبتات الابن 
فبقوله عز وجحل: قان کر نستاء فق اتن قله ثلا ما رّك) [الساء:٠١].‏ أي 
فإن كن أي البنات أو اللات نساء ا ابن ..اڂ» وهو یشمل بنات 
الابن كما تقدم» وبالإجماع أيضا قي بنات الابن أن يقمن مقام البنات عند 
قال الجمهور: والمراد من النساء في الآية الائنتان فما فوق» وإنما زيد لففظ 
فوق لعلا يتوهم زيادة الفرض بزيادة العدد. ويوؤيده أن البنت تستحق الثلك مع 
أحيها فبالأولى والأحرى مع أخحتهاء وهو أيضا الذي فعله الي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- عقيب نزول الآية فيما روى أنه حاءت إليه امرأة سعد بن الربيع 
بابنتيها وقالت: يا رسول الله» إن هاتين ابنتا سعد» قتل أبوهما معك بأحد» وإِن 
عمهما قد استولى على مالهما ولا والله يا رسول الله لا ينكحان إلا وهما مال. 
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فقال: «اذهي حى يقضي الله في ذلك» فأنرل الله تعالى هذه الآية» فأعطى البي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- ابن سعد الثلئين وأمهما الثمن» وقال لعمهما: 
«لك مابقي». رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاکم وابن ماحه. 

أما ابن عباس فأخحذ بظاهر لفظ «فوق» فجعل للائنتين اللصف حكم 
الواحدة وأما بوتا لصنفي الأحوات فبقوله تعالى في آحر النساء: (فإن كاتا 
اين فلهْمًا الان مما ر ك) [لساء:۷٠].‏ وبالإجماع في الأحوات لأب أن 
يقمن مقام الأحوات aS‏ 

(زوالعلث لاثنين: )١(‏ الأم إذا م تحجب ولا زوجة معها ولا زوج مع 
الأب (۲) والاثنان فما فوق من الإخوة أو الأخحوات لأم حيث لا مسقط 
هم). سيأني بيان من يحجب الأم وكذا من يسقط الإحوة لأم» واشترط في 
استحقاق الأم للثلث انفرادها عن الزوحة والزوج مع أب لأن ها مع الزوحة 
الربع كما تقدم ومع الزوج السدس كما يأق.. 

(إوالسدس لسبعة: )١(‏ بنت الابن فصاعدا مع البنت الواحدة (۲) 
والأخحت لأب فصاعدا مع الأخت الواحدة لأبوين (۳) والأب في حالين مع 
الأرلاد وأولاد البنين )٤(‏ والأم أيضا في حالين: إذا حجبت ومع زوج وأب 
)٥(‏ والحد في أربعة أحوال: مع الأولاد وأولاد البنين» وحيث تنقصه مقاسمة 
الإخوة عن السدس ومع الإخوة إذا كان معهم بنت أو بنت ابن )١(‏ وهو 
للجدة فصاعدا (۷) وللواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أنشى حيث لا 
مسقط له). 

هذه آخر الفرائض الست» وإغا قال: «بنت الابن مع البنت الواحدة» لأن 

مع البنتين فما فوق تسقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أي بنات الابن من 
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يعصبهن عصبهن في الباقي كما سبق في بحث التعصيب. والسدس الذي تعطاه 
بنت الابن فصاعدا مع البنت الواحدة هو تكملة الثلثين وذلك لأن مسألة البنت 
مع بنت الابن من ستة من حرج فرض بنت الابن للبنت النصف نلانة ولبنت 
الابن السدس واحد وهو تكملة الثلثين والباقي انان للعصبة إن وحدوا وإلا رد 
على البنت وبنت الابن» وتصح المسألة من أربعة بعد الرد للبنت ثلاثة أرباع 
ولبنت الابن ربع» ومثل هذا سواء يقال في الأحت لأب مع الأحت لأبويد'. 

وقوله: «والأب تي حالين مع الأولاد ..ال» المراد بالأولاد وأولاد الببنين 
ظاهر اللفظ الشامل للذ كور والإناث فله مع الذ كور السدس لا غير» ومع 
الاناث السدس بالتسهيم والباقي بالتعصيب كما تقدم في فصل ذوي السهام 
الإشاره إليه وسيأني مفصلا قي فصل أحکام الأبةالحد. وقوله: «ني الم إذا 
حجبت» الذي يحجبها عن الثلث إلى السدس هو الولد وولد الابن والائنان من 
الإحوة كما يأن. 

وأما استحقاقها للسدس في الحالة الثانية فتوضيحه أن مسألة الزوج من اثنين 
من خر ج فرضه ومسألة الأبوين من ثلائة» والمسألتان متباينتان فتضرب إحداهما 
في الأحرى يبلغ ستة للزوج النصف ثلائة وللأم السدس واحد والباقي اثنان 
للأب. هذا ما عليه الجمهور قي هذه المسألة» وهو المروي عن علي -عليه 
السلام- وغيره من الصحابة. 

رغال ها اا ابن عباس فقال: تعطى الأم الثلث اثنان والباقي للأب 
واحاد رواه عنه عبدالرزاق والبيهقي» فابن عباس حالف الجمهور في مسالة الأم 
مع الزوج ومع الزوجة كما تقدم وقال: تعطى الأم الثلث من الأصل فيهما معا 


)١(‏ فالسدس للراحدة من بنات الابن ر الأحروات لأب إن انفردن» وللمتعددات إن اجتمعن. 
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ووافقه ابن سيرين في مسألة الزوجة لا الزوج لما في ذلك من تفضيل الأنشى على 
الذكر فقد ظهر لك من هذه المسألة أعى مسألة زوج وأبوين» والمسألة المارة 
أعن مسألة زوحة وأبوين» أن الجمهور يجعلون الأبوين بعد انتزاع فريضة أحد 
الزوجين كالعصبة للذكر مثل حظ الأنشيين فيحصل للأم من الأولى الربع ومسن 
الثانية السدس كما بين مفصلا'. 


وقوله: «والحد في أربعة أحوال» ثلاث أحوال الجد الأرّل- وهي حيث 
يكون مع الأولادء وأولاد البنئين» وحيث تنقصه المقاسمة عن السدس بأن يكون 
مع ستة إخحوة ظاهرة. 

وأما الحال الرابع فمثاله أن يترك الميت بنتا وأحتا وحدا. أو بنت ابن وأخا 
وحدا فالمسألة فيهما من ستة من مخرج فرض الحد: للبنت أو بنت الابن النصف 
ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي اثنان للأخ أو الأحت بالتعصيب. 


وقوله: «وهور للجحدة «È1..‏ أي سواء کات من جهة الأب أو الأم 
فالسدس للواحدة إذا انفردت وللمتعددات إذا احتمعن» وقد تققدم في فصل 
ذوي السهام ما يفيد مما يتعلق بالجدات. 


)١(‏ وهاتان المسألتان لشهر مما عند العلماء وشهرة حلاف ابن عباس فيهما سميتا (الغراوين) تثنية غراء» والأغر 
في اللغة الظاهر المشهور. واعلم أنه احتار ما ذهب إليه ابن عباس في المسألتين من المتأحرين العلامة المقبلي 
رحمه الله وقال: إن ظاهر قوله تعالى: (وَوَرلة يواه قَأمّه الثلث) [الاء:٠٠]‏ معه» قال احمهور: المراد 
(وَورة أبوَاه) وحدها لا مع أحد الزوحين» وإنغا لم بجعل للام الثلث من الأصل كما قال ابن عباس بل 
ثلث ما بقي بعد فريضة الزوحين لما قاله في الكشاف أن نصيب الزوحين لما لم يثبت بالقرابة بل بالعققد 
أشبه الوصية لي قسمة ما بقي بعد إخراجها. هذا ملخص كلامه رحه الله وقد روى ني التلحيص عن 
إبراهيم النخعي قال: حالف ابن عباس جميع أهل الفرائض يعي في مسألة زوج وأبوين وفي ذلك من 
الغرابة تفضيل الأنشى على الذكر. 
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وقوله: «في ولد الأم حيث لا مسقط له» سيأني قریبا أن المسقط له أحد 
أربعة وثبوت هذه ا والأم مع الأولاد وأولاد البنين بقوله 
تعالى: وَلاَبويْه لکل واحد م مهما السْدْس مما رلك إن كان له ول 
انه ]٠٠‏ وللواحد من أولاد الأم بقوله تعالى: وان کان رَجْل يُورَث اة ا أو 
امرأة وَل أ أو أخت لکل واحد َلْهَا السدس) [لساء:٠].‏ ما ترك لأن 
معناها وإن کان رجل أو امرأة يورث حال کونه کلالة“ وله أخ أو أحت من 
الأم فهما المرادان بالخ والأحت إجاعا. . هذا وأما دليل بوا لسائر من ذكر 
كابحد وغيره فيحتاج إلى مزيد بسط يناف الغرض والمطلوب. 


وقد تلخحص أن الفرائض ست » ومستحقيها باعتبار تعدد الفروض لبعضهم 
اثنان وعشرون» ومنهم من ليس له منها إلا فرض واحد کالحدات» ومنهم من 
یکون له فرضان کالزوجین ومنهم من یکون له ثلاثة فروض كالأم» وبعض 
هذه rs ES‏ 

وإلى هنا انتهى المراد من بيان الفرائض ومستحقيهاء e‏ 
يتصل بذلك من الحجب والإسقاط» والكلام عليهما في فصلين: الأول في 
الحجحب» والثاني ف الإسقاط. 


)١(‏ الكلالة لي الأصل مصدر كل يكل كلا وكلالا وكلالة إذا ضعف ومنه قولحم كل السيف إذا ل يقطع 
لضعفه» وكل الحهد بكذا وغخوهماء قال الأعشى: 
لالت لا أرلي ها من كلالة ولا من وجی حت تلاقي محمدا 
أي حلفت لا أرق لناقي من كلالة أي ضعف لحقها بسبب السفر حن تلاقي محمداء يعي الي حصلى 
الله عليه وآله وسلم- ثم استعيرت كما ني الكشاف للقرابة من غير جهة الولد والوالدء وللأحوة لأم على 
قول لضعف قرابتهم» أو للميت الذي ل بخلف ولد ولا والدأ فيكون المعن لي الآية على الأولين يورث 
حال کونه ذا كلالة. 
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وقد تقدم بعض صور الحجحب في بحث الفرالض كما رأيت لكن على جهة 
لتبع لبيان الفريضة الي تذكر هنالك لا قصدا وبالذات كما تذكر لي هذا 


الفصل. 


_@___ 
فصل 
رفي الحجب) 
هو لغة: المنع. ومنه (کلا إلهم عن رهم ومذ لمَحْجُوبُون) [الطمي:ه٠]‏ 
أي منوعون عن رحته. عن ابن عباس. قالوا: ومنه حاحب العينء لأنه بحنع عن 
وصول ما يؤذي العين إليها. واصطلاحا: منع بعض الورثة لبعض خصوص عن 
بعض سهامهم. وقد أوضح صوره بقوله: 
(إستة من ذوي الفرائض يبون عن أجزاء من فرائضهم لحاجب هم 
عنهاء فيحجب الزوج عن النصف إلى الربع» والزوجة عن الربع إلى الثمنء 
والأم عن الغلث إلى السدس: الولذ وولد الابن ذكرا كان أو أنشى. ويحجب 
الأ أيضاً: الاثنان فصاعدا من أي الإخوة أو الأخوات مطلقا). 
الحجب في قوله: «فيحجب الزوج ..الخ» مضمن معن النقل كمايدل 
لذلك تعديته بإلى» فا لمع حينعذ أن الحاجب ينقل المحجوب من فريضة كذا إلى 
فريضة كذا» فللمحجوب في هذه الصور الثلاث نصف ما كان يستحقه على 
تقدير عدم الحاحب» ولذا مي الفرضيون هذا القسم من الحجحب (حجحب 
التتصيف). 


دا ت 


والمراد بالتعميم في قوله:«من الإحوة أو الأحوات» سواء كانوا لأبوين أو 
لأب أو لأم أو تختلفين. وبقوله: «مطلقا» سواء کانوا ارق ا ا ساقطين 
معا أو أحدهم وارثا والآحر ساقطاًء وستأني أمثلة ذلك آخر الفصل. وسبب 
هذا الإطلاق إطلاق الإحوة في قوله تعالى: فان کان لَه إِخوة لام السدس) 
الساء:١١]‏ فإطلاق الإحوة قي الآية يدل على أمُم يحجبون الأم كيفما كانوا. 

ومن هنا قال الفرضيون: لا يشترط إرث من يحجب أو يسقط» وإنما يشترط 
سلامته من مانع الإرث. واحتلفوا ما المراد بالإحوة في الآية» هل الجحمع أو ما 
يعم التثنية والجحمع. فقال ابن عباس حرضي الله عنهما-: إن المراد بالإخحوة في 
الآية الاثنان فصاعدا. وتمسك بظاهر جمع الإحوة غيره فقال: لا بجحب الأم إلا 
الثلاثة فصاعداء روي لما دحل على عثمان قال له: قال اللّه: (فإن کانلۀ 
إخوة) والأحوان ليسا بأحوة في لسان قومك فلا يرداما إلى ي فقال 
عثمان: ما كنت لأنقض أمرا كان قبلي» وقي رواية زيادة «وتوارثه الناس» رواه 
ابن حزعمة والبيهقي والحاكم وصححه. 

لإوالبنت تحجب الواحدة من بنات الابن من النصف إلى السدس 
والاثنتين فصاعدا من الثلثين إلى السدس» ومثلها الأخت لأبوين مع الأخوات 
لأب» ومثلها أيضا بنت الابن مع من هو أسفل منها من بنات ابن الابن). 
وقد تقدم أن بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت وكذا الأحت لأب 
عند عدم الأحت لأبوين» فإذا كانا معهما كان لكل من بنت الابن والأحت 
لأب السدس وهو ثلث ما كان تستحقه كل واحدة لو انفردت عن الحاحب» 
ولذا مى الفرضيون هذا القسم من الحجحب (حجب التثليث). 

وكذا يقال في بنت الابن مع بنت ابن الابنء وتقدم أيضا أن للائنتين من 
بنات الابن الثلثين عند عدم البنات» وأنه أيضا للأحوات لأب عندعدم 


VV - 


اولان 

الأحوات لأبوين» فإذا اجتمعا بالبنت الو احدة لأبو ین کان لکل من بنات الابن 
والأحوات السدس تكملة الثلثين» وهو ربع ما كان هن على تقدير عدم 
الحاحب» ومحذا سمي هذا القسم (حجب التربيع). 

وقد تلحص أن الحاجبين ستة: )١(‏ الولد (۲) ولد الابن (۳) والائنان فما 
فوق من الإحوة )٤(‏ والبنت )١(‏ والأحت لأبوين )٦(‏ وبنت الابن. 

واحجوبين أيضا ستة: )۲-١(‏ الزوحان (۳) والأم )٤(‏ وبنت الابن أو 
بنات الابن )٥(‏ والأحت لأب )١(‏ والأحوات لأب. وإنه لا يشترط قي الحجحب 
إرث من يحجب» وأن الحجب ثلائة أقسام: حجب تنصيف» وتثليث» وتربيع. 
أما ما يذكره بعض الفرضيين هنا من قسم رابع وهو حجب التقليل بسبب 
زيادة الفروض في المسألة وهو المسمى بالعول فسيذكر ويحقق في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 


® 
أمغلة تنطبق على ما ذكر 
و رف الت ارين واخوة طلقا فالمسألة من ستة» للأم السدس محجوبة 
بالإإحوة مع سقوطهم بالأب» والباقي للأب» وكذا لو كان مكان الأب جحد 
كانت المسألة بعينها. 
ولو افا وا واا لأب» فالمسألة من ستة: للام السدس والباقي 
للأخ لأبوين» ويسقط الأخ لأب بالأول» وأحد الحاحبين وارث والآحر ساقط. 


)١(‏ يقال ليست المسألة بعينها إذ الجد يقاسم الأحوة لأبوين أو لأب إذا كانت المقاسمة أنفع له من السدس إلا 
أن يريد بعينها في أصلها. 
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ولو ترك أما وزوجاً وأحتا لأبوين وأا لأب» فالمسألة أيضا من ستة: للزوج 
النصف وللأحت النصف أيضا وللأم السدس عجوبة بالأحوين» ويسقط الأخ 
لأب لاستكمال المسألة لأنه عصة'. 
وتقدم في بحث الفرائض كيفية أعماطها وتعود ردا إلى أربعة. 

وما انتهى الكلام على الحجب عن بعض الميراث نتكلم عن الحجحب عن كل 


)١(‏ بقال لا سفوط ولا استكمال إذ المسألة عاللة وهي لا تعول بعصبة فالأولى أن يقول لا يرث لعوها فققد 
شارك لي ححب الام رام برٹ. 
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® 
فصل 


((والإسقاط) هو لغة: مصدر أسقط كأكرم» يقال أسقط الشيء من يده 
إذا ألقاه ورماه. واصطلاحا: ((منع بعض الورثة لبعض عن جميع ما يستحقه 
من الميراث). هذه حقيقته عند من يفرق بینهماء ومن ل یفرق يزيد بعد قوله 
عن جميع ما يستحقه ..الخ: «أو بعضه»» ثم إفُم يذكرون في باب الإاسقاط 
صورا تنطبق عليها هذه الحقيقة وهي حيث يكون امتناع الإرث لوارث”" وما 
لا تنطبق عليها حيث يكون امتناع الإرث مع الوارث كما ستطلع عليه» 
وحينغذ يكون إدخحال بعض الإسقاط تغابا لا حقيقة» فمن الضرب الأول ما 
أوضحه بقوله: فصل ليسقط ولد الابن ذکرا كان أو أنشى بالابن) والوجحه 
فيه تقدم الابن في مرتبة العصوبة كما يعلم من فصل العصبة والمراد بالابن هنا 
الذكر كما سبق» وأما الأنثى من الأولاد فولد الابن معها إن كان ذكرا فهو 
عصبة أو أنثى فهي سهامية. ((و) من صور الأول أنه يسقط (الأسفل منهم) 
أي أولاد البنين مع الأعلى) منهم لتقدم الأعلى في مرتبة العصوبة اشح 
لإو) منها أنه يسقط [الجد ما علا بالأب وكذا الجدة من جهته) لا ال من 
حهة الأم فلا تسقط به (إو) منها أا تسقط ([الجدات مطلقا) سواء كن من 
حهة الأم أو الأب بالأم) وهو إجماع لا رواه في اجحموع عن علي -عليه 


)١(‏ يعن لوحود وارث» يعي أن وجود الوارث مانع غيره المعين من الإرث مطلقاً. ومعى قوله في الضرب 
الثاني: «مع الوارث» أي أن الامتناع إنغا هو للإرث مع الوارث فقط حى لو وحد الممنوع سببا آحر م 
يكن وحود الوارٹ مانعا كما فى الضرب الأول فبنت الابن كان ما مع البنت الواحدة السدس تكملة 
الثلئين ومع البنتين فأكثر تسقط مما كانت تأخذه مع البنت وهو السدس لا من غيره وذلك لو ومحدت 
أحا هما يعصبها في أحذ الباقي فترث بالسبب الآخحر كما لا يخفي. فلينتبه ذا 
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السلام-: «لا ترث جدة مع أم»» (و) منها أنه يسقط (الأخ لأبوين وكذا 
أخته بثلائة: الابن وابن الابن وإن نزل والأب) لتقدم هؤلاء الثلاثة على الأخ 
والأحت في مرتبة العصوبة أيضا والابن وابن الابن هنا هو الذكر» كما سبق. 

أما الأنثى فالأخ لأبوين وأخته معها عصبة ([إو) منها أنه يس ةط الاخ 
لأب وكذا أخته بخمسه هؤلاء الثلائة وبالأخ لأبوين وأخته إن عصبتها البنت 
أو بنت الابن) لتقدم هؤلاء المسقطين على الأخ لأب ي مرتبة العصوبة لكنه 
قي الأحت مشروط بأن تكون مع البنت أو بنت الابن لاما معها تصير عصبة 
تأحذ الباقي جميعه بعد فريضة البنت أو بنت الابن. وإن كان عارضا فهو أقوى 
من عصوبة الخ لأب» فلو ۾ تعصبها البنت أو بنت الابن كانت سهامية ها 
النصف بالفرض والباقي للأخ لأب بالتعصيب [و) منها أنه يسقط (الأخ لأم 
بأربعة: الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنشى والأب والجد) والوحه فى هذا 
قوة سبب اللإإرث في الأربعة وهو النسب» وضعفه قي الأخ لأم إو) منها أنه 
يسقط لابن الأخ لأبوين بشمانية: الابن وابنه والأب والجد والأخ لأإبوين 
ولأب والأخحت لأبوين ولأب إن عصبتهما البنت أو بنت الابن). 

والوجه في إسقاط هؤلاء الثمانية له هو تقدمهم قي مرتبة العصوبة أيضاء 
لكنه فى الأحتين مشروط بتعصيب البنت أو بنت الابن طهماء فتأحذ الأحت 
لأبوين أو لأب الباقي جميعه بعد فريضة البنت وبنت الابن بالتعصيب» فلو انفرد 
عن البنت أو بنت الابن كان ابن الأخ حينعذ عصبة مع الموحود منهما (إر) 
منها أنه يسقط لابن الأخ لأب مع تسعة هؤلاء الثمانية والتاسع ابن الأخ 
لأبوين) لتقدمه عليه مرتبة كما سبق ((و) من صوره أنه يةط (الأعمام 
وبنوهم مطلقا مع الإخوة وبنيهم) سواء كان الأعمام لأبوين أو لأب لتقدم 
الإحوة وبنيهم في مرتبة العصوبة أيضا ويؤحذ من لفظ الإحوة وبنيهم أمفم لا 
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يسقطون مع الأحوات ولا مع بنات الإحوة فلهم الباقي بعد فريضة الأحوات 
بالتعصيب والميراث جميعه مع بنات الإحوة لن رحاميات» فحميع هذه الصور 
المذكورة من الضرب الأول الذي تنطبق عليه حقيقة الإسقاط. 

(إو) أما الضرب الثاني فمن صوره أما ((تسقط بنت الابن فصاعدا مع 
الاثنتين فما فوق من البنات, إلا أن يكون مع بنت الابن معصبها أو أخوها 
أو ابن عمها عصبها في الباقي) وهو الثلث بعد فريضة البنتين للذكر مثل حظ 
الأنثيين وهما يعصبان الواحدة من بنات الابن فصاعداء فالمراد مها الجنس» وابن 
العم سواء كان في درحتها أو أسفل منها فإنه يعصبها كما يعلم مها سبق لا 
حيث يكون أعلى منها فإنه يسقطها. 

(و) من صور الضرب الثان ((تسقط الواحدة فصاعدا من الأحوات 
لأب مع الاثنتين فصاعدا من الأخوات لأبوين إلا أن تكون الأحت لأب مع 
معصبها وهو أخوها عصبها في الباقي أيضا) وهو الثلث كما في الصورة 
الأولى فلا يعصبها إلا أحوها واحدة أو أكثر إذ المراد ما الجنس كما ف الأوللى. 

إو) من صوره أنه يسقط الوارث من ((العصبة عند امستكمال ذوي 
السهام لأجزاء المسألة) هذه الصورة ذكرها السيد صارم الدين قي باب 
الإسقاط في شرحه» ومثاها يأتي قي أمثلة التطبيق. 


SANA 


® 
أمثلة تنطبق على ما ذكر هنا 

إذا ترك الميت بنتين وبنت ابن وابن ابن» فأصل المسألة من ثلائة من خر ج 
فرض البنتين مما الثلثان اثنان والباقي واحد بين ثلائة بعد اعتبار ابن الابن 
باننتين وهو مباين ههم فتضرب رؤوس المباين هم وهي ثلائة قي أصل المسألة 
وهي نلانة يبلغ تسعة» ومنها تنقسم» فللبنتين الثلثان ستة والباقي ثلائة بين بنت 
الابن وبن الابن للذكر مثل حظ الأنشين. هذا مثال لعدم سقوط بنت الابن مع 
البنتين لوجود معصبها. 

وإذا ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أو أسفل منه فالمسألة كالأولى أصلا 
فوفد ا ل اف الان مها ال و 

وإذا ترك أحتين لأبوين وأحتا لأب مع أخ لأب فالمسألة كالي قبلها أصلا 
وتصحيحا.. هذا مثال لعدم سقوط الأحت لأب مع الأحتين لأبوين لوحود 
معصبها. 

وإذا ترك الميت زو جا وأحتا لأبوين وأخا لأب غاا ابنا لأحدها: 
فالمسألة من اثنين للزو ج النصف وللأحت النصف ويسقط من عداهما ممن ذكر 
من العصبة لاستكمال المسألة. 

مثال آحر لسقوط العصبة بالاستكمال وهو مثال واقعي: لو ترك زوجاً وأما 
وأحوين لأم وأحوين لأبوين فالمسألة من ستة من خرج فرض الأم للزوج 
الصف ثلالة وللأحوين لام الثلث انان وللام السدس [واحد] ولا شيء 
للأحوين لأبوين لاستكمال ذوي السهام للتركة. وروي أن أمير المؤمنين -كرم 
الله وحهه- أف في هذه المسألة هذا وهو على المنبر» فقال الأحوان لأبوين: 
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اليس امنا واحدة فليت أبانا كان حمارا. فلهذا تسمى هذه المسألة عند الفرضيين 
(بالمنبرية: أو الحمارية). 

بقي نما يتصل ببحث الفرائض أحكام الأب والجدء مع أن كثيرا منها قد 
علم من الأبحاث السابقة قي الفرائض وغيرهاء إلا أمم يخصون أحكامهما كلها 
بباب مستقل روما لإيصال بعضها ببعض» وقد وجه بعض الفرضيين إفرادهها 
بباب مستقل ما حاصله: إنه لما كان للأب والجحد مزية الأبوة دون سائر الورثة 
ولذا أمما لا يسقطان مع من هو أولى منهما بالتعصيب ولا بالعول أيضا بل 
يصيران سهاميون هما السدس بخلاف سائر العصبة كالإخحوة ونحوهم استحسن 
تخصیص أُحکامهما بباب مستقل. 

ولا رأيت أحكام الحجحب والإسقاط وأحكام الأب والجد كلها متعلقة 
بالفرائض تعلقا تاما -لأن الحجب المنع عن بعض الفريضة والإسقاط عن كلها 
وهو في أحكام الحد ظاهر- ألحقتها بباب الفرائض مزا كل بمحث بفصل كما 
ران فا سی تقريبا للضبط و كراهة تشتيت مسائل البحث الواحد ف أبواب 
متعددة. وبدأً بأحكامهما مع الأولاد فقال: 
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® 
فصل 

زفي أحكام الأب والجد مع الأولاد وأولاد البنين والإخوة: ممامع 
بالتسهيم› وما بقي من التر كة بالتعصيب»› فإن انفردا عن الجميع فعصبة). 

ذكر هنا أُحكاما تلائة للأب والحد بالنسبة إل الأولاد وأولادهم وهي 
للابن بالتعصيب. 
وللموحود منهما السدس بالتسهيم واحد والباقي اثنان له أيضاً بالتعصيب. 

وإن ترك ابنا وبنتا مع أحدهما فله السدس لا غير والمسالة من ستة وتصح 
من نمانية عشر وذلك لأنه يعطى الموجود منهما السدس واحد يتبقى حخمسة بين 
رؤوسهما بعد تضعيف الابن في أصل المسألة وهي ستة يبلغ نمانية عشر» ومنها 
تنقسم فللموحود من الأب والحد السدس ثلائة والباقي حمسة عشر بين الان 
والبنت أثلانا. 


ويفيد قوله: «وما بقي من التركة ..الخ» أنه إذا لم يبق من الت ركة شيء مع 
الإناث بأن تستكمل المسألة أو تعول“ فليس هما إلا السدس وحينعذ يتحسد 
حكمهما مع الذكور في استحقاقهما للسدس لا غير. 

والأمثلة المذكورة تصلح أمثلة لأولاد البنين بإبدال الابن بابن الابن والبنت 
DE‏ 

والحكم الثالث وهو ثبوت العصوبة مما عند انفرادهما عن الأولاد وأولاد 
البنين مطلقاً واضح. فإن ل يترك الميت إلا أبا واحدا أذ الميراث كله بالتعصيب 
وإن کان معه غیره ممن لا يسقط به شار كه قي الميراث بالتعصيب كالأب مع 
الأم والجد مع الإخوة. 

ولا تم الكلام على أحكام الأب والجد مع الأولاد أولادهم أحذ يبين 
أحكامهما مع الإحوة فقال: 

بالنکحبپت 

((أما مع الإخوة فالأب يسقطهم جميعا ويأخذ المراث بالعصيب والمجحد 
يقاسمهم إن كانت المقامة خيرا له وإلا فيعطى السدس» وكذا حيث يكون 
مع الإخوة أو الأخوات بنت أو بنت ابن» وله الباقي لا غير بالتعصيب ممع 
الأخوات المنفردات عن الإخوة والبنات وبنات الابن). 

أما قوله أولاً أن الأب يسقطهم جميعا ويأحذ الميراث بالتعصيب فهو واضح› 
وقد علم من بحث الإسقاط ومن فصل العصبة أيضاً. وإنما أعيد ذكره هنا كغيره 


)١(‏ فالاستكمال كأن يترك أبوين وابنتين» فالمسألة من ستة: للبنتين الثلثان ولكل من الأبوين السدس سهم. 
والعول كلو ترك زوحاً وأبا وابنتين فأصل المسألة من اثني عشر حاصلة من ضرب اثنين وفق مسألة الزوج 
في ستة كامل مسألة الأب يحصل ما ذكر: فللزو ج الربع ثلائة وللابنتين الثلثان مانية وللأب السدس اثنان 
رالمجموع ثلائة عشر سهما فليس للأب في الصورتين سوى السدس كما رأيت ذلك مفصلا. 
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ما علم تما مر لما سبق من إرادة ضبط الأحكام بإيصال بعضها ببعض. والمراد 
بالإإحوة هنا الإحوة لأبوين أو لأب كما يدل لذلك قوله «والحد يقاس مهم» لأنه 
لا يقاسم إلا الإإحوة لأبوين أو لأب» وأما الإحوة لأم فإنه يسقطهم بكل حال. 

وأما قوله: «إن كانت المقاسمة حيرا له» فخيرية المقاسمة له من السدس أن 
يکون مع دون خمسة من الإحوة» إذ له مع الواحد بالمقاسمة اللصف» ومع 
الائنين الثلث» ومع الثلاثة الربع» ومع الأربعة الخمس» وسواء كان الأحوة 
ذكورا أو إناثا" فيترل الحد حينعذ مازلة أخ. فإذا كان مع حمسة من الإحوة 
استوت المقاسمة حينغذ والتسهيم. أما إذا كان مع ستة فصاعدا فالسدس خير له 
وهو واضح. 

وقد سبق مثال ذلك ني فصل ذوي السهام» وسبق أيضا قي الفرائض الال 
لا يكون مع الإحوة أو الأحوات بنت أو بنت ابن مع الجحدء ففي هاتين الحالتين 
عن حيث يکون مع ستة فصاعدا أو يكون مع الإحوة أو الأحوات بنت أو 
بنت ابن فصاعدا يجعل الحد سهاميا ويعطى السدس إذ قد أعطيته مع الأولاد 
الذين هم أقوى في العصوبة من الإحوة فأولى وأحرى معهم. 

وأما قوله: «يكون له الباقي مع الأحوات المنفردات ..الخ» فلأنه لو كان 
معهن البنات أو بنات الابن فهو حينئذ سهامي يعطى السدس لا غير» وكذا لو 
م ينفردن عن الإحوة فإن الحد يقاسمهم إذ يأحذ السدس كما هو صريح أول 
هذا البحث. فهذه ثلاثة أحكام للجد مع الإخوة. المقاسمة هم حيث كانت خيرا 
له من التسهيم وإعطاؤه السدس قي حالين وأحذه الباقي بالتعصيب مع الأحوات 
المنفردات. 
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وقد تلحص من البحث جيعه أن الأب والجد يشتر كان في أمور أربعمة: 
الأول: اما مع ذكور الأولاد وأولاد البنين سهاميان لا غير» وكذا مع إناثهم 
أيضاً عند استكمال المسألة أو عوهما. الثاني: أنمما مع إناث الأولاد ولا عول ولا 
استكمال عصبة وذوا سهم. الثالث: أمُما عند انفرادهما عن الأولاد وأولادهم 
الذكور والإناث عصبة لا غير. الرابع: اما يسقطان الإحوة لأم» ويسقطان 
أيضا من العصبة بي الإحوة والأعمام وبنيهم» ويختص الأب بإسقاط الإجحوة 
لأبوين أو لأب أما الجد فله معهم ثلاثة أحوال قد ذكرت مفصلة. 


® 
أمعلة تنطبق على ما ذ كر 

إذا ترك الميت ابنتین مع أب أو جحد فالمسألة من ستة: للابنتين الثلثان أربعة 
والباقي سهمان للأب أو الجحد سهم بالتسهيم وسهم بالتعصيب فهذا مثال لما 
یکون الأب أو المجد فيه عصبة وذا سهم. 
السدس سهمه وللأم كذلك» وهذا مثال لاستحقاق المحد السدس فط 
للاستكمال مع إناث الأولاد 
ضرب انين وفق مسألة الزوج إذ مسألته من أربعة في ستة حرج فرض الام 
والجد يبلغ ما ذكر. أما خرج فرض الابنتين وهو ثلاثة فداخل تحت خر ج فرض 
الأم: فللبنتين الثلثان نمانية وللزوج الربع ثلاثة وللجد السدس اثنان وللأم 
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كذلك فقد عالت المسألة إلى حمسة عشر كما ترى. وهذا مثال لاستحقاق 
الجد السدس فقط لأحل العول مع إناث الأولاد. 

وإذا ترك جدا وخمسة إحوة وأحتين فأصل المسألة من ستة من مخرج فرض 
الجحد: للجد السدس سهم والباقي خمسة بين اث عشر لأن الإحوة يبسطون 
بعشرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وهي مباينة لهم فتضرب رؤوسهم في أصل 
المسألة وهي ستة يبلغ انين وسبعين ومنها تنقسم: فللجد السدس اثئ عشر 
ولكل أخ عشرة ولكل من الأحتين حمسة» ولو قا مهم الجد لم يكن له سوى 
السبع» لأن المسألة مع المقاسمة تصح من سبعة وتقسم حينفذ بالأسباع فالتسهيم 
خير له اذ حصل له به السدس کما رأیت. 


يتلحص لك من البحث كله أن الإسقاط يكون إما لتفاوت مراتب 
العصوبة كما في إسقاط الابن لابن الابن» والأب للجد ..الخ» وأكثر صوره من 
هذه الجهة فذكرها هنا زيادة تقرير وإيضاح» وإلا فترتيب العصبة يفيده ظاهرا. 
وإما لتفاوت سبب الإرث في الورثة وهو النسب في القوة كما قي الأم والحدات 
والأخ لأم ومسقطيه. ومن الإسقاط ما هو حقيقة وهو أكثر الصور المعبر عنها 
بالضرب الأول» ومنها ما هو من باب التغليب كما في الصور الثلاث الأحيرة 
المعبر عنها بالضرب الثاني» لأن عدم إرث الساقط فيها مع الوارث لا به إذ هو 
في الأوليين لاستكمال الثللين بالبنات والأحوات وفي الفالثة لاستكمال أجزاء 
المسألة بذوي السهام. 


هذا وقد انتهى والحمد لله ما أردت تحريره في باب الفرائض» ولابد وأن 
نختمه حامة حسى تشتمل على ضوابط وحصور لما مريد نفع فيه بل في الفن 
جمیعه» لذا ترى كثررأ منها يدور في لسان الفرضيين دوران الأمثال وإن كان قد 
سبق ذكر بعض منها أو كثير منها إلا أا ذكرت مفرقة أو في غير صورة ضابط 
أو حصر. فرأيت أن أذكرها ههنا ملمومة الشعث لتقريرها وتسهيل حفظه. 
ولذا تری جار الله حرحه الله- في كشافه يذكر نكنة من النكات لي مواضع مع 
بلاغته ووحازة كلامه. ولأمر ما كرر الله كثيرا من القصص لي مواضع عدق 
والله الموفق» وهي هذه: 


® 
خاتة لباب الفرائض 

خمسة لا يسقطون من الإرث ما سلموا من الموانع: الأبوان» والزوجان» 
وراد اااي 

ستة لاحظ شم ق الميراث: العبده وأم الولده والمدبرء وقاتل العمد» 

أربعة يرنون دون أخواهم: العم وابنه» وابن الأخ» وابن المولى. 

أربعة يعصبون أخواهم: الابن»ء وابنه» والأخ لأبوين»› ولأب. 
النسبين إن استووا درجة» لا إن احتلفوا» فالوارٹ الأعلى وإ کان ذا نسب 
واحد کأخ لأب وابن أخ لأبوين وو ذلك. لا يشترط لإسقاط من يس ةط 
غيره أو حجحب من يحجب أن يكون صاحبه وارثا بل سلامته من الموانع يسقط 
ذوو الأرحام إن أدلوا إلى الميت .من فيه أحد الموانع لا العصبة وذوو السهام. 


E 


کے 
ااا 
و 6 
e‏ ھ ے 


في بيان رد الفرائض وعوها 


لا كان الرد والعول من أحكام الفرائض -لأن الفرائض إما أن تستكمل 
أحزاء المسألة كما في مسائل الاستكمال» أو تنقص عنها وهو الردء أو تزيد 
وهو العول- حسن تعقيب الكلام عليهما بباب الفرائض. ثم لما كان“ بين الرد 
العول تقابل التضاد كما سمعت» والضد كما قال صاحب التلخحيص أقرب 
حطورا بالبال مع ضده» حسن أيضاً أن يجمع بينهما في باب واحد مع ما يحصل 
بالجحمع بينهما من زيادة الاتضاح لكل منهما كما قيل: 
وبضدها تتبين الأشياء“ 
والاخر: 
لولا النقائص ل تحمد نقائضها“ 


(۱) وحه واعتذار عن مخالفة العصيفري في تأخحيره العول إلى باب الأصول وفصله بینه وبين الرد. 

(۲) للمتني وصدره: ونذعهم وهم عرفنا فضله.. 
دح هرون بن عبدالعزیز الاراجي. ونذكهم مضارع ذام .معی ذم. يقول نذم أعداءه والحال أننا ما عرفنا 
فضله إلا مم إذ بضدها تتبين الأشياء. 


(۳) لالإمام محمد بن إبراهيم الوزير رمه الله تعالى» ومامه: 


والنار تكسب عود الهند تسويدا 
وبعده: 
فارحم عداك وکن مثل الخليل دعا من عصاه'“ وم يلعسه تبعیدا 
ومشل بوسف عند الاقتدار على ال جزاء ید تاریہ وتفنيدا 


(۱) أشار به إل قرله عر وحل: (َوَمَنْ غمنالي لك غفُورٌ ر( [اراھیم:٣۳].‏ 
(۲) آشار به أبضا إل قرله تعال: (لا لريب عَليكم اليم بلفر الله که) [برسف:۹۲]. 


>. ۹۲ - 


وحينعذ فالكلام في هذا الباب يقع في فصلين: الأول في الردء والماني في 
العول. والله المستعان. 
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KC 9‏ 
إلمطی یاون 
في الرد 
((الرد) لغة: صرف الشيء وإرجاعه. قال الله تعالٰی: (رَإذا راد الله بقوم 
سوءاً فلا مرد لَه [ارعد:٠٠]‏ أي لا رد له ولا صرف. فمرد في الآية مصدر .حعی 
الرد إلا أنه مصدر ميمي كمرجع .معن الرحوع في قوله عز وحل: (إلبه 
مَرْجعكم جَميعا) [برنس:؛]. ويقال رد الشيء على فلان إذا أرجحعه إليه. 
واصطلاحاً: ([إعادة القسمة لا فضل من التركة عن فرائض ذوي السهاه 
على ذوي سهام النسب لكل بقدر سهمه). فقوله: «على ذوي سهام 
اللسب» يعي لا ذوي سهام السبب كالزوحين فلا رد عليهما عند جمهور مثبي 
الرد وهم. علي عليه السلام- وابن عباس وابن مسعو د وعررهم» وأكثر أمهل 
البيت -عليهم السلام-» وقال عثمان وحجابر بن زيد: يرد عليهما كغيرهما. 
أما الخلاف في أصل الرد فهو لزيد بن ثابت والقاسم بن إبراهيم والإمام 
يى والشافعي ومالك وداود. فقالوا: يکون الباقي من التر كة ل المال. قال 
امحققون من أصحاب الشافعي : بشرط أن يكون الإمام عادلا مستجمعا 
للشروط» ذكر هذا في الفصول وشرحه» وحجة الجمهور على وجوبه وكونه 
e‏ 
لن یلا الزوجين قوله عز وحل: ولوا الأرْحَام)..الآية [الأحزاب:٠]‏ . 


ا 


وقوله: «لکل بقدر سهمه» الوجه فيه ظاهر› لأنه انکشف امم يستحقون 
المردود إرثا فيكون لكل منهم بقدر فريضته. ولا يصح الرد عند مثبته إلا 
((حيث لاه عصبة مطلقاً) يعن من النسب أو السبب كالولى وعصبته: أما مع 
وحودهم فهم أولى بالباقي من الرد على ذوي السهام» لقوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو لأولى عصبة 
ذکر» متفق عليه إلا أنه في الصحيحين بلفظ: «فلأرلى رحل ذكر» قال 
الرافعي: اشتهر عن البي -صلى الله عليه وآله وسلم- وذكر الحديث باللفظ 
الأول. 

وللعلماء أقوال في زيادة لفظ ذكر في الحديث» أقرما ما قاله البدر الأمير - 
رمه الله- أنه تأكيد» أو ما قال في التناقيح أنه للتنبيه على سبب عصوبة الرحل 
وترحيحه في الإرث. وأما قوله: «فلأولى رحل» فلا يناقي بوت الإرٹ 
والعصوبة للبنات مع إحوتمن» وكذا للأحوات لأبوين أو لأب مع إحوقن إذ 
ذلك ثابت بالنص الصريح فيهماء ففي البنات بقوله تعالى: (للذكر مثل حَظ 
الأنقييّن) [سء:٠٠)»‏ وفي الأحوات بقوله تعالى: (وّإن كائوا إخوَة رجالا 
رَنساءُ فللذ کر مغل E‏ الأنشين) [النساء:٠۷٠]‏ فلذا قيل إن قوله: «فلأولى 
رحل» ا أنه إن بقي بعد ذوي الفرائض عصبة ذكور متفاوتون في 
العصوبة فالباقي يكون للأقرب منهم لا الأبعدء أو في مسائل الأعمام وبنيهم» أو 
بني الإحوة مع أحواقم فالباقي للأقرب من الذكور كالعم لأبوين وابن الأخ 
لأبوين لا الإناثء لاهن رحاميات. هذه خحلاصة نافعة فيما قيل في هذا 
الحديث» والله الموفق. 


ولا فرغ من بيان حقيقة الرد وشرطه أحذ يبرن أقسامه بقوله: 


® 
فصل 

(إوهو) أي الرد لإنوعان: الأول ما يكون حال انفراد ذوي الرد عن 
الزوجين) وهذا النو ع قسمان لأنه إما على الأعيان أو على السهام إفإن كان 
على صنف فهو الرد على الأعيان) لأن الرد فيه على أعيان الورثة ورؤوسهم 
لا على سهامهم وهم حينفذ كالعصبة“ مسألتهم من مبلغ عدد رۋوسەهم 
ويكون لكل واحد منهم سهم له منه بالفرض بحسب ما للصنف جميعه من 
مغلا لو ترك الميت ثلاث بنات لا غير فمسألتهن من ثلاثة فرضاً ورداء لكل 
واحدة سهم هما منه بالفرض تلثاه وبالرد نلثه» وذلك لأن هن من مسألتهن وهي 
ثلاثة بالفرض الثلثان كما عرف من الفرائض والباقي الثلث فكان لكل واحدة 

تسمى (نسبة اليد) لأنه يتبين بها نسبة ما في يد كل وارث بالفرض والرد. 
وهنا نسبة أحرى تسمى (المال) وهي ما يتبين با نسبة المفروض والمردود 
ا من ا ال وطريقها و كذا طريق نسبة اليد قي جميع مسائل الرد: أن 
تبسط المسألة بعد الرد بالكسر بحسب ما بقي من أصل مسألة ذوي الرد بعد 
انتزاع فرائضهم من أصل المسألة فإن كان الباقي ثلثا بسطتها على مخرج الثلث 


)١(‏ إلا أمم كما ني العقد يفارقون العصبة بأن مسألتهم تكون من مبلغ عدد رؤوسهم بالفرض والرد ومسألة 
العصبة تكون من مبلغ عدد رؤوسهم بالفرض فقط. 


las 


الورثة وما بالفرض والرد من أصل المالء ففي الال المذ كور الباقي من المسألة 
الثلث يكون تسعة: من بالفرض الثلثان ستة وبالرد الثلث ثلاثة إذ هي الباقي 
بعد فر ضصهن» فلذا قيل لكل واحدة من السهم ثلثاه بالفرض ونلثه بالرد» ونسبة 
الال قي المثال تلثاه بالفرض ونلثه بالرد» وقس على هذا ما سواه وسيشار إلى 
نسبة اليد المذكورة فى الأمثلة الآتية كلها أو أكثرها. 

مثال آحر: لو ترك ثلاثة إحوة لأم فمسألتهم من ثلائة لكل واحد سهم 
ثلثه بالفرض وثلثاه بالرد على خو المخال الأول. 

مثال آحر: لو ترك ثلاث حدات فمسألتهن من ثلائة لكل واحدة سهم 
سدسه بالفرض وحخمسة أسداسه بالرد. 

تم أشار إلى القسم الثاني من النوع الأول بقوله: 

(إو) إن كان ((على صنفين فصاعدا فهو الرد على السهام) لأن الرد فيه 
على سهام الورثة لا على أعيامم ورؤوسهم. وهذا القسم من النوع الأول 
منحصر في أربع مسائل: رد على سهمين» وعلى ثلائة» وعلى أربعة» وخمسة» 
وأصناف الورثة فيه لا تتجاوز ثلائة وإن تحاوزت السهام فيه إلى مسة كما 
ذكر فإن تحاوزت الأصناف ثلائة فالمسألة مسألة استكمال لا رد. 

مثال المسألة الأولى وهو الرد على سهمين: لو ترك الميت أحا لأم وحدة 
فأصل المسألة من ستة للأخ سهم وللحدة سهم فعادت ردا إلى اثنين فكل منهما 
سهم تلثه بالفرض وئلثاه بالرد والبسط هنا على مخرج الثلث. 


ومثال الثانية: لو ترك أحا لأم وأما فأصل المسألة من ستة للأخ لأم السدس 
سهم وللأم الثلثان سهمان فقد عادت ردا إلى ثلائة نصف ما في يد كل منهما 
بالفرض ونصفه بالرد والبسط فيه على خر ج النصف. 

ومثال الثالفة: لو ترك بنتا وبنت ابن فأصل المسألة من ستة أيضا للبنست 
النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس سهم فقد عادت ردا إلى أربعة ثلا ما في يد 
كل بالفرض وئلثه بالرد» والبسط فيه على مخرج الثلث. 

ومثال الرابعة: لو ترك بنتين وحدة فأصل المسألة من ستة أيضا للبنتين الثلفان 
أربغة لحه الشتس قفاوف ردا إل ةة ية اسداس ماق بد كا 
بالفرض وسدسه بالرد» والبسط فيه على مخرج السدس. 

ثم اعلم أن من انكسر عليه سهمه في هذا القسم من الأصناف فلم ينقسم 
عليه يضرب رأسه مع مباينة لما أتى له بعد الرد أو وفق رأسه إن توافقا بنصف 
أو نحوه في المسألة بعد ردها لا في الأصل الأول لأن ما انتهت إليه المسألة في 
الرد يصير كالأصل يضرب فيه وهي قاعدة مطردة. 


® 
أمثلة تنطبق على ما ذكر 
من المباينة للمردود عليهم والموافقة 
إذا ترك الميت ثلاث بنات وجدة: فأصل المسألة من ستة للبنات الثلثان أربعة 
وللجدة الستض واخد فقط غاذت ردا إل هة والاأرسة ساية للات فرب 
O SOE‏ 
لأنه قد كان أتى ما من المسألة قبل تصحيحها الخمس فيكون ها بعده الخمس 
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مس المسألة جميعها. هذا مثال ما يضرب فيه رؤوس المردود عليهم قي المسألة 
بعد ردها لتباينهما. 

وإذا ترك الميت نمان بنات وجدة فأصل المسألة من ستة أيضاً وتعود ردا إلى 
مسة وهو ظاهر ففريضة البنات وهي أربعة توافقهن بالأرباع فيضرب وفقهن 
وهو اثنان في المسألة بعد ردها وهي خمسة يكون عشرة للجدة الخمس انان 
وللبنات أربعة أخماس ثانية لكل واحدة سهم» نصف خمس» وهذا مثشال ما 
يضرب فيه وفق رؤوس المردود عليهم قي المسألة بعد الرد للموافقة. 

فإذا ترك أحا لأم وجدتين فأصل المسألة من ستة أيضا للأخ لأم السدس 
وللجدتين السدس أيضا فتعود ردا إلى اثنين والسهم الذي أتى للجدتين مباين 
هما فيضرب رؤوسهما قي اثنين يكون أربعة للأخ لأم سهمان وللحدتين 
سهمان لكل واحدة سهم. وهذا مثال للمباينة مع الرد على سهمين والمسألة 

واعلم أن الموافقة بين السهام والرؤوس لا تكون في الرد على سهمين بل 
الانقسام و المباينة كما رأيت» بخلاف الثلاث المسائل الأحر فيأت فيها الانقسام» 
أو الموافقة» أو المباينة. 


ولا . الكلام على النوع الأول من الرد وهو ما يکون حال الانفراد عن 
الزوجین- ذکر مقابله وهو ما یکون مع أحدهما فقال: 
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فصل 

(و) النوع (الثاي ما يكون مع أحدهما) وهذا النوع أيضاً قسمان رد 
على صنف ورد على صنفين فصاعدا (إفإن كان على صنف كانت المسألة من 
خر ج فريضة أحد الزوجين). يعن تحعل مسألة دون الد واه ارون ما 
من مخرج فرض الموجود من الزوجين ثم يعطى منه فرضه والباقي للمردود عليهم 
فإن انقسم عليهم فذاك وإلا ضربت وفق ذلك الصنف مع موافقته للباقي وجيعه 
مع المباينة في مسألة أحد الزوجين الى حعلت أصلا للحميع. 

مثال e‏ لباقي لو ترك الميت بنتا أو ثلاث بنات و ا المسألة 


فکښیےے ی 
فللبنت E‏ انان u‏ واحد ل نلانة سھا“ لکل سه شاه 


بالف وثلثه بالرمموذلك لأنك تبسط الأربعة على مخرج الثلث باعتبار فريضة 
البنات وهي الثلثان تبلغ اث عشر ثلثا للازوج الربع ثلائة اثلاث بسهم وللبنات 

تسعة اثلاث بثلانة سهام هن بالفرض مانية أثلاث وهي نلائة سهام إلا س 
وثلٹ سهم بالرد فعلی هذا یکون a a a e‏ 
بالفرض وتسعه بالرد بحسب نسبة ما بالفرض والرد هن جميعا. 


)١(‏ ينظر فيه إذ أول كلامه مدفوع بآحره» ولو قال: وللبنات الثلثان ثلاثة سهام ثانية أثلاثها بالفرض وثلث 
بالرد ونسبة المغروض من المال ثلثاه والمردود نصف سدسه لكان أظهر وأقرب وأصح, وإذا أراد أن 
ينسب ما لكل واحدة من البنات من المفروض والمردود من المال بسط المسألة على مخرج التسع فيتضح 
الأمر بعد ذلك. 
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ومثال الموافقة: لو ترك ست بنات وزوجا فأصل المسألة من أربعة للزوج 
الربع واحد والباقي ثلائة توافق البنات بالأثلاث فيضرب وفقهن انان قي أربعة 
يبلغ نمانية للزوج الربع اثنان والباقي ستة للبنات لكل سهم. 

ومثال الاب لو رك س ات وروجا فاضل السالة من ربع اضيا 
للزوج الربع واحد والباقي ثلائة تباين البنات فيضرب رؤوسهن في أربعة يكون 
عشرين للزوج الربع خمسة والباقي حمسة عشر للبنات لكل واحدة ثلاّة. 

ثم أشار إلى القسم الثاني من هذا النو ع بقوله: 

(إوإن کان على صنفین فصاعدا جعلت لکل من ذوي الردوأحد 
الزوجين مسألة وعملت بعوجب ذلك) يعي عوحب تصحيح المسألتين .ما يبين 
الآن.وقبل العمل في ذلك نذكر قاعدة مهمة بحب معرفتها لصحة العمل في هذا 
الضرب حهلها يوقع في مزال الغلط كما يتضح» وهي: إذا أردت أن تعرف هل 
فة رد عند تعدد الأصناف مع أحد الزوجين أم لا فاحعل لذوي السلهام من 
النسب مسألة وحدهم وأعط كلا منهم منها فرضه فما بقي من المسألة بعد 
إعطاء كل فرضه فإن كان مثل فرض الموجود معهم من أحد الزوجين أو دونه 
فليست المسألة حينفذ مسألة رد بل مسألة استكمال إن كان مثلاء ومسألة عول 
إن کان دونا. 

مثال ما يكون الباقي مثل فرض أحذ الزوحين: لو ترك الميت أحوين لأم 
وأما وزوجاء فمسألة ذوي السهام من ستة: للأحوين لأم الثلث اثنان وللأم 
السدس واحد فالباقي من مسألتهم ثلاثة: النصف وهي مثل فرضه إذ فرضه هنا 
النصف إذ لا حاحب له فعلمنا أن المسألة مسألة استكمال لا رد فيعطى الزوج 
الباقي ولا كلام وهو النصف وذلك نصيبه. 
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ومثال ما یکون الباقي من مسألة ذوي السهام دون فرض أحد الزوحين: لو 
ترك الميت بنتين وأما وزوجاء فمسألة ذوي السهام من ستة: للبنتين الثلثان ولام 
السدس والباقي منها السدس واحد وهو دون فرض الزوج إذ فرضه هنا الربع 
لأنه حجوب بالبنتين فظهر حينعذ أن المسألة مسألة عول لا رد. 

فلو لم تلاحظ في هذا المثال كون الباقي بعد فرائض ذوي السهام دون 
فرض الزوج فرعا تقول: عادت مسلة ذوي السهام ردا إلى مسة وتضرب 
مسألة الزوج وهي أربعة في حمسة يبلغ عشرين للزوج الربع حمسة ..الخ» فتم 
التقسيم بناء على أا مسألة رد وهو غلط» والعمل الصحيح في هذا الممال أن 
تقول الباقي بعد فرائض ذوي السهام سهم السدس وهو دون فرض الزوج إذ 
فرضه الربع فليست مسألة رد وحينئذ تضرب وفق مسألة الزوج وهو انان في 
ستة وهي مسألة ذوي السهام إذ هما يتفقان بالنصف يبلغ اي عشر للبنتين 
الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان والجموع ثلاثة عشر 
فعالت إلى بلانة عشر. 

فهذه ثمرة معرفة القاعدة المذكورة وعمدة ما فيها ملاحظة كون الباقي أقل 
أو أكثر أو مساويا لفريضة أحد الزوجين. وقس على هذا المثال مسألة زوجحة 
وأخحتين وحدة ومسألة زوج“ وبنتين وأم فهما كالمثال المذكور في تأتي الغلطء 
واللّه الموفق. 

وإن كان الباقي من مسألة ذوي السهام فوق فرض الموجحود من الزوجين 
فالمسألة مسألة رد. مثاله: لو ترك الميت أحتا لأم وحدة وزوجا. فمسألة الأحت 
والجدة من ستة لكل منهما السدس سهم والباقي من مسألتهما الثلثان وهو فوق 


)١(‏ هذا هو عين المثال الأول. 
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فرض الزو ج الموحود معهما إذ فرضه النصف فعلمنا أن المسألة مسألة رد 
E‏ 

وبعد أن عرفت هذه القاعدة فاعلم أنه بعد أن يتضح لك أن المسألة الي 
عرضت لك مسألة رد» فكيفية العمل فيها حينغذ أن تحعل لذوي السهام المردود 
عليهم مسألة مستقلة وهي لا تكون إلا من ستة» فهذه (قاعدة أخرى) تنبه ها 
واحفظهاء ثم أعط كل منهم فريضته» وإذا انكسر على أحد الأصناف فريضته 
فلا تصحح المسألة بل أكمل العمل على الصفة الي تذكر الآن فما انتهت إلييه 
المسألة من العدد بعد إعطاء كل فرضه قيد ردها بذلك العدد الذي انتهت إلييه 
فإذا اتتهت إلى ثلاثة مثلاً فيقال عادت ردا إلى ثلائةء أو إلى أربعة قيل عادت 
ردا إلى أربعة كما سيتضح نما سيأتي من المسائل والأمثلة. و اا لاح 
الزوجين الموجود مع ذوي الرد مسألة مستقلة من مخرج فرضه وأعطه منها 
فرضه وانظر إلى الباقي من مسألته هل ينقسم على مساألة المردود عليهم بعد 
ردها أو یباین» اما الموافقة فلا تتأتى مع صنفين فصاعداء وهذه أيضا ((قاعدة 
ثالفة) في هذا البحث الذي نحن بصدده» فإن انقسم الباقي من مسألة الزوج 
على مسألة المردود عليهم بعد ردها فقد تم العمل وأمنت حوف الزلل وإن باين 
ضربت إحدى المسألتين في الأحرى فما يبلغ فمنه تنقسم. 


)١(‏ ثم اعلم أن الاحتياج لمذه القاعدة ومعرفة كون الباقي من مسالة ذوي الرد أقل أو أكثر أو مثل فرض أحد 
الزوحين مبني على سلوك المسلك المختار للمذهب في مسائل الرد على صنفين فأكثر وهو أن يفضرض 
لذوي الرد مسألة وحدهم على ما هو مفصل هنا. وأما على المسلك الآحر وهو أن يجمع بينهم لي مسألة 
واحدة فلا حفاء لي عدم الاحتياج لما إذ يظهر كون المسألة مسالة رد أو عول أو استكمال بأن تبقى من 
المسألة بعد إعطاء كل فرضه بقية أو يزاد على المسألة أو تستكمل. فلاحظ هذه المباحث تفز بالتحقيق» 
والله الموفق. 
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مثال الانقسام: لو ترك زوحة وأحتا لأم وأماء فمسألة ذوي السهام من ستة 
للأم الثلث سهمان وللأحت السدس سهم والمجحموع ثلالة فعادت إلى ثلاثلةء 
ومسألة الزوجة من أربعة ها الربع واحد والباقي من مسألتها ثلالة وهي منقسمة 
على ذوي الرد بعد ردها. 

ومثال المباينة: لو ترك أحتا لأم وحدة وزوحاء فمسألة الأحت والجدة من 
ستة لكل منهما السدس سهم والجموع اثنان فعادت ردا إلى النين» ومسألة 
الزوج من اثنين له الصنف واحد والباقي من مسألته واحد وهو لا ينقسم على 
مسألة ذوي الرد بعد ردها وهي اثنان فيضرب إحدى المسألتين قي الأحرى أعي 
انين في اثنين يبلغ أربعة ومنها تنقسم للزوج النصف اثنان ولذوي السهام اثنان 
أيضا لكل سهم. 

مال أخر للات ل ول رو ,أا لأم وحدة فمسألة ذوي الرد من 
ستة وتعود ردا إلى انين ومسألة الزوحة من أربعة ها الربع واحد والباقي مسن 
مسألتها ثلاثة وهي لا تنقسم على مسألة ذوي الرد بعد ردها وهي انان 
فتضرب إحدى المسألتين قي الأحرى اثنان قي أربعة يبلغ ثمانية ومنها تنقسم 
للزوحة الربع اثنان والباقي ستة للأخ والجدة لكل ثلاثة. 

ثم اعلم أنه إذا انكسر على أحد من ذوي السهام سهمه قي هذا القسم 
الأحير يضرب رأسه مع المباينة ووفقه مع الموافقة في حاصل ضرب إحدى 
امسألتين في الأحرى فما بلغ إليه الضرب فمنه تنقسم. مثلاً: لو ترك أحا لأم 
وحدتين وزوجة» فمسألة ذوي السهام من ستة والعمل هو العمل الممذكور لي 
لمغال قبيل هذا إلا أن الثلائة الى كنا أعطيناها الجحدة لا تنقسم على الجدتين ولا 
توافقهما فيضرب رؤوسهما تي ثمانية التي هي حاصل ضرب إحدى المسألتين لي 
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الأحرى يبلغ ستة عشر للزوجة الربع أربعة والباقي اثنا عشر بين الأخ والجدتين 
له ستة وهما ستة لكل ثلاثة. 


® 
خاعة 

خحلاصة بحث الرد كله: أنه إما أن يكون حال انفراد ذوي الرد عن الزوجحين 
أو لا: فالأول هو النوع الأول وهو قسمان لأنه إن كان على صنف واحد 
كالبنات مثلاً فهو الرد على الأعيان ومسألتهم حينئذ من مبلغ عدد رؤو سهم 
بالفرض والرد. أو على صنفين فأكثر: فهو إما على سهمن أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمسةء فالمسألة حينعذ بحسب ما ردت عليه من هذه السهام فيقال مثلا من اثنين 
و ثلاثة .. الخ فانحصر النوع الأول بقسميه في مس مسائل وهي هذه المذكورة 
هنا تفصیلا. 

وأما أن يكون مع أحد الزوحين وهو النوع الثاني فإن كان على صنف 
واحد فهو القسم الأول منه فالمسألة حينئذ من مخرج فرض الموجود من الزوجين 
فإن انقسم الباقي بعد انتزاع فريضة الزوج على ذلك الصنف الموجحود معه من 
ذوي الرد فذاك وإلا ضرب الرأس أو الوفق في أصل المسألة وما بلغ إليه فمنه 
تنقسم. و إن کان على صنفین فا E‏ لذوي الرد مسألة وحدهم وللزوج 
مسألة وحده وعملت عا ذكر مفصلا. 

المردود عليهم سبعة أصناف لا غير: البنات» وبنات البنين» والأحوات 
لأبوين» والأحوات لأب والأم» والإحوة لأم» والجدات. 
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لا جتمع من أصناف ذوي الرد في مسالة واحدة أكثر من ثلاثة أصناف فإن 
زادوا على ذلك فهي مسألة استکمال. 

اشتمل النوع الثاني من نوعي الرد على ثلاث قواعد: (الأولى) يعرف ها 
مسألة أحد الزوجين بعد إخحراج فريضته إما أن ينقسم على مسألة ذوي الرد أو 
يباين . أما الموافقة فلا. 

من انكسر عليه سهمه من ذوي الرد على السهام يضرب رأسه أو وفقه 
فيما صحت منه المسألة ردا إذ قد صار كالأصل لا في أصل المسألة الأول. 

ما حصل من ضرب مسأليّ ذوي الرد وأحد الزوجين يضرب فيه من 
انكسر عليه سهمه من هذا الحاصل فهو كالأصل أيضا. 

ما غر به نة ما ن يد الرارت الواخد:بالفرض والرد بجي (نسبة 
المال). وطريق النسبتين معا أن تبسط المسألة بعد الرد بالكسر باعتبار ما يبقى 
من أصل مسألة ذوي الرد بعد أخذ فرائضهم من ثلث أو نصف أو نحوهماء 
فللوارث بالفرض بحسب فريضة الصنف جيعه من أصل المسألة» وبالرد بحسب 
مايق وت الال راف جا ال 

وإلى هنا انتهى الكلام في الفصل الأول من هذا الباب. ويتلوه الكلام قي 
الفصل الثان: 
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في العول 
(العول) لغة: يأ لمعان. منها: الجور يقال عال على أي حارء والغلبة»› 
ومنه قوههم عيل صبري أي غلب» والزيادة والارتفاع كما قي القاموس» ومنه 
أحذ المع الاصطلاحى وهو: (إزيادة سهام الورثة على أجزاء المال). وقيل 
بل الاصطلاحي مأحوذ من الأول لأن الفريضة عالت على أهلها أي جارت لا 
نقصت. وقيل بل من الثاني لأن الفريضة غلبت أهلها بالضرر لما نقصت. والمراد 
بسهام الورثة الأنصباء المفروضة هم من نصف وربع ونحوهما وكذا أجزاء المال. 
وحاصل العول أن يضيق أصل المسألة عن الوفاء بالفروض الى اشتمل عليها 
فيرفع إلى عدد زائد عليه ليدخل النقصان في الفروض كلها لأا كلها ثابتة 
بالشرع فليس بعضها أولى بالإثبات من بعض كما قي الدّيْن فإنه لو كان على 
شخحص ملا ستة دراهم لزيد ومثلها لعمرو ودرهمان لبكر ولم يترك إلا سبعة 
دراهم فإا تقسط بين الغرماء أسباعا""“ وكما لو زادت الوصايا على الثلث 


)١(‏ وكيفية العمل في هذا ونحوه إما بأن تعمل بطريق نسبة الاعطاء الي سبق التمثيل هما في المقدمة أيضا. 
وصفتها لي هذا المثال أن تحمع الديون إلى جملة وتنسب ما أتى لكل واحد من الغرماء من تلك الجحملة 
فتأحذ له بقدر تلك النسبة من التركة الناقصة. مثلاً: جملة الدين لي هذا المثال أربعة عشر لزيد ستة وهي 
ثلاثة أسباع هذه المحملة فيوحذ له ثلالة أسباع التركة وهي ثلائة وكذا لعمرو ونسبة ما لبكر السبع 
فيؤحذ له سبع التر كة درهم. أو تعمل بطريق الإسقاط» وكيفية العمل ها في هذا المثال المذ كور أن تنسب 
الزائد من الدين على التركة وبقدر تلك النسبة تسقط على كل غرم ما له فنسبة الزائد لي همذلا مئال 
اللصف فيسقط على كل غرع نلصف ماله.. 
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كان يوصي لزيد مثلا بنصف ومثله لعمرو ولآخحر بثلث» فإن الثلث يقسم بينهم 
امانا 

ولمذين الوجهين المذكورين قال بالعول الجمهور من الصحابة وغيرهم» ولم 
بخالف فيه إلا ابن عباس وشرذمة قليلة منهم محمد ابن الحنفية وداود وأتباععه 
أحر ج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر» 
تدافعت عليه و رکب بعضها بعضاً قال والله لا أدري کیف أصنع بکم» والله ما 
أدري أيكم أقدم وأيكم أؤحر» ولا أحد في الخال شيعا أحسن من أن أقسمه 
عليكم بالحصص. وأ الله لو قدم من قدم الله وأحر من أحر الله مما عالت 
فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أحر؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله مسن 
فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله» وكل فريضة إذا زالت عن فرضها م 
يكن ها إلا ما بقي فتلك الى أحر الله فالذي قدم كالزوجين والأم والذي أخر 
كالأحوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله وأحر بدئ عا قدم فأعطى حقه 
كاملا فان بقي شيء کان هن ون ۾ يبق شيءِ فلا شيء هن. اه. 

قال الشريف في شرح السراحية إنه قال له رحل -بعد ما سأله كيف تصنع 
بالفريضة العائلة؟ فقال: أدحل الضرر على من هو أسوأً حالا وهن انات 
والأحوات لأهن ينقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر-: ما يغنيك فتواك 
شيعا إن ميراثك يقسم على غير رأيك. فغضب وقال: هلا يجتمعون فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين. وقد ذكر له حجج ليس هذا محل ذكرها وما قيل عليها. 


)١(‏ بيان ذلك أن خر ج النصف من اثنين والنصف والنصف متفقان فيكتفي بأحدهاء وخر ج الثلث من ثلاثة 
والمحرجان متباينان فيضرب أحدها في الآخر يبلغ ستة لزيد النصف ثلائة وكذا لعمرو ولذي الثلث اثنان 
المجملة انية فيقسم الثلث الناقص حينئذ بالألمان لكل بقدر نسبة ما له من جملة الوصايا. فهذه كيفية 
العمل في مثل هذا ما تتزاحم فيه أجزاء المال من النصف والربع ونحوها. والله أعلم. 
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ولما بين حقيقة العول أعقب ذلك ببيان أصوله بقوله: 

(إوأصول مسائله ثلائة: ستة» واثنا عشر» وأربعة وعشرون) المراد ممن 
كوفا أصول مسائل العول أا قد تعول لا أا تعول أبداء وسيأتق في باب 
الأصول الآت عقَيب هذا الباب بيان كيفية وقوع أصل المسألة من أحد هذه 
الثلاثة الأصول» وكذا بيان فروعها الي تعول إليها هذه الأصول مع استيفاء 
أمثلتها كلهاء فلم نذكر هذه الأصول في هذا الباب إلا لغرض إيقاف الطالب 
على معظم ما يتعلق بالعول» وحسبه فائدة أن يعرف ماهيته وأصوله والقائل به» 
وقد فعل كذلك أكثر الفرضيين في باب الرد فم اقتصروا فيه على بيان أصوله 
وأحالوا معرفة الفروع إلى باب الأصول أيضاً. 

هذا وقد مرت أمثلة فيما سبق للعول اقتضت تلك الأبحاث بياما والتعرض 
E E E N‏ 
عرفاناء ويرى العول قي بابه مشاهدة وعياناء فمنها: لو ترك الميت زوجا وأحتا 
لأبوين أو لأب وحدة فأصل المسألة من خرج فرض الحدة للزوج النصف ثلائة 
وللأحت النصف أيضا ثلاثة وللجدة السدس فقد عالت إلى سبعة كما ترى. 
ركذا لو ترك أحتين لأبوين وأحوين لأم وأما فأصل المسألة أيضا من ستة من 
خر ج فرض الأم للأحتين الثلثان أربعة وللأحوين لأم الثلث اثنان وللام السدس 
عالت إلى سبعة. 

وهذا انتهى الكلام في الباب الثالث ويتلوه الكلام في الباب الرابع. 
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في أصول المسائل 


(الأصل) لغة: ما ينبي عليه غيره. واصطلاحاً: (کل عدد ججمع انصباء 
الورثة بحيث يصير نصيب كل صنف منه جبرا) قيل «عيث يصير «È1..‏ لاأنه 
ما لما يكن كذلك لا يسمى ي الاصطلاح «أصلاً»ء"وإيذانا بأنه لا يشترط في 
الأفا م جت هو أضل أن بضر تنص التخض لاجد حرا وان اى 
ذلك في بعض الأصول. 

وهذا الحد المذكور هو الذي حد به بعض الحققين. أما حد كثر من 
الفرضيين من أصحابنا بأنه أقل عدد يجمع ..الخ» فلا يخفى بعده» لأن الأقليية 
وإن كان يحب اعتبارها في أحذ الأصل ولكن لا من حيث أن ها دحلا في 
مفهوم الأصلية حى تلاحظ في الحد» بل من حيث أن العاقل لا يعدل إلى 
الطريق الأبعد مع الأقرب لغير فائدة كما قيل «وترك تطويل الحساب ربح». 

م إنه قد تقرر أن أصناف الورثة ثلاثة» فذوو الأرحام لا كلام عليهم هنا 
لأن لهم حكم من أدلوا به من العصبة أو ذوي السهام» فبقي الصنفان الآحران 
وهما باعتبار وجودهما أو أحدهما عند موت مۇرتهم ثلائة أقسام: 

أشار إلى الأول منها مع بيان أصل المسألة فيه بقوله: ((والورثة إما أن 
يتمحضوا عصبة فأصل مسألتهم من مبلغ عدد رؤوسهم ويبسط الذكر مع 
الإناث بانين إذ له مدل حظ الأنثيين). المراد .عبلغ عدد رؤوسهم العدد الذي 
انتهى إليه عدد رؤوس العصبة بالغا ما بلغ» فإذا ترك الميت ثلاثة بنين أو إخحوة أو 
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ذلك. وإذا ترك ثلاثة بنين وأربع بنات فأصل مسألتهم من عشرة لبسط البنين 
بستة وهكذا. 

رإلى الثاني كذلك بقوله: (أو يكونوا عصبة وذوي سهام) ولا بخلو ذوو 
السهام حينغذ إما أن IRE‏ أو صنفین فأ كثر (فإن کان ذوو 
السهام حينئد) أي حين إذ كانوا مع العصبة ((صنفا راحدا فمخرج فر ضهم 
أصل للجميع) يعن العصبة وذوي السهام ومخرج الفريضة مها تفرح مه 
كالنصف من اثنين والربع من أربعة كما يأتي بيانه قريبا. 

ومثاله: لو ترك الميت ابنين أو إحوة '“بوين أو لأب مع آم فأصل مسألتهم 
جميعا من خر ج فرض الأم وهو السدس أعي من ستة. 
O O EA‏ ي 
السهام كما في القسم الثالث الآ عقيب هذا (إويبدأ عند القسمة)'' يع 
حيث كان الورثة عصبة وذوي سهام (إبذوي السهام) إجاعا ی 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض» ..الحديث تقدم ETT‏ 
فتخر ج أولا فرائض ذوي السهام من أصل المسألة وما بقي للعصبة فإن م يق 
شيء سقطوا كما تقدم قي فصل الإسقاط. 

والقسم الغالث قوله: (إأو يتمحضوا ذوي سهام) ولا يخلو إما أن يكونوا 


)١(‏ هذا عند الحساب قبل تقسيم التركة لا أنه يخرج نصيب ذوي السهام من الرأس ويقسم الباقي كما يتوهم 
بعض الطلبة بل يقسم للجحميع لي آن واحد. ت 
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عدد رؤوسهم)”' فلو حلف ثلاث بنات أو أحوات لأبوين أو لأب فمسألتهن 
من نلائة من مبلغ رؤوسهن لكل واحدة سهم ثلثاه بالفرض وثلثه بالرد كما 
تقدم في الرد ((و) إن كانوا ((صنفين فصاعدا فأصول مسائلهم سبعية: اثنان» 
وثلانةء وأربعة» وغانية» وستة» واثنا عشر» وأربعة وعشرون) وهي خارج 
الفروض المذكورة في الكتاب الكرع. 

قال السيد صارم الدين -رحه الله- هذه -يعن السبعة الأعداد المذكورة- 
هي أصول المسائل عند الجمهور من متقدمي الفقهاء والفرضيرن. واعترض على 
العصيفري -رحه الله- في إيصاله الأصول إلى ستة عشر أصلا ا لا يحتمل 
لمقام نقله مع الاعتذار الذي اعتذر به بعض الشرًاح لمحتن العصيفري و لم يرتضه» 
ومثل ما قاله السيد صارم الدين -ر حه اللّه- ما في منظومة الرحبية في باب 
الأصول حيث يقول: 

فاستخرج الأصول في المسائل ٠‏ ولا تكن عن حفظها بذاهل 

وبعدهاأربعة تام لا عول يعروها ولا اتلام 

والمراد من كوها خارج الفروض الستة المذكورة في الكتاب العزيز الي هي 
النصف والربع ..الخ» أا أحذت وأحرجت الفروض منها إذ اللخحارج جمع 
خرج أي موضع الخروج. 

وهذه الأعداد السبعة مواضع اعتبارية تخرج الفروض منها فالنصف يخضرج 
من انين والثلث من ثلاثة ..ا ل إلا أنه اتفق الثلث والثلثان في خر ج واحد أعيٰ 


)١(‏ هذا مقيد .من عدا الزوحين فهما من ذوي السهام» ولكن مسألتهما من مخرج فرضهما لا مبلغ رؤرسهما 
فيعطى الموحود منهما سهمه من مخرج فريضته والباقي لذوي الأرحام إن وحدرا وإلا كان لبيت المال.. 
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ثلائةء والإثنا عشر والأربعة والعشرون حصلا من احتماع فرضين أو فروض في 
مسألة واحدة فكانت سبعة. 

إذا عرفت هذا فلا يخفى أن أصول مسائل العول الثلائة ال سبقت في باب 
العول من هذه السبعة وكما يتضح هنا. وأما أصول مسائل الرد الي يذكرها 
عض الفرضيين في باب الأصول وهي الأربع المسائل الي تقدمت في باب الر 
تفصيلاء أعيٰ صور الرد على سهمين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى حمسة لأا 
أصول لمسائل الرد مع الزوجين الي سنذكرها في هذا الباب تفصيلا فلم يعدها 
الجمهور هنا من الأصول لأا كما قال بعض الحققين مأحوذة من أصل ستة 
كما رأيت ذلك في أمثلتها المارة في فصل الرد» فهي في الحقيقة ترحع إلى أصل 
ستة» فتقرر من هذا كله انحصار أصول المسائل في هذه السبعة وهو ما عليه 
الجمهور. 

وقبل الكلام قي بيان أصول الاستكمال والعول والرد من هذه السبعة 
الأصول وضابط كل منها نذكر نبذة يسيرة في كيفية العمل با عند اجتماعها 
أو بعضها في مسألة واحدة لتكون عونا على فهم المسائل الي يشل بها قي 
الأمحاث الاتية: 

فاعلم أن هذه الأصول إذا احتمعت أو بعض منها قي مسألة واحدة: فإن 
تماثلت كستة وستة مغلا اجتزأت بأحدهما وجعلته أصل المسألةء أو تداخلت 
احتزأت بالا كثر وجعلته أصل المسألة أيضا. والمراد بالتداحل أن ينقسم الأكثشر 
على الأقل كستة على ثلائة. وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في كامل الشان 
فما حصل من الضرب جعلته أصل المسألة كالأربعة والستة فإفمما يتفققان 
بالإأنصاف فيضرب اثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة يبحصل اثنا عشر وهو الأصل. 
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وإن تباينت ضربت أحدهما في الآحر فما حصل فهو الأصل أيضاً كثلاثة ونمانية 
والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون وهو الأصل. 

فهذه خحلاصة في بيان كيفية أحذ الأصل قي المسألة عند اجتماع الأصول» 
وتام الكلام عليها في باب التصحيح إن شاء الله تعالى» ثم هاهنا: 


® 
قواعد وفائدة 
القاعدة الأولى: إذا احتمع في مسألة ثلاثة فروض فصاعدا فالثالث وما زاد 
عليها داحل أبدا. 
الثانية: لا جتمع الثمن في مسائل الفرائض مع ثلث“ ولا ربع. 
الثالغة: ما سوى النصف والسدس لا يجتمع مع مثله. 
الرابعة: أصلا اثيي عشر وأربعة وعشرين: إما أن يعولا أو يستكملا بعصبة 
أو يردا» ولا تستكملهما" الفروض الي تحتهما البتة. 
الفائدة: الفرضيون يسمون كل مسألة يساوي ججموع فروضها أصلها 
(عادلة)» وما ينقص جحموع فروضها عن أصلها (ناقصة) كما في مسائل السردء 
وما يزيد فيها المجموع على الأصل (عائلة)» ولا يخفي وجه التسمية في كل. 


(۲) صواب العبارة ولا يستكملان بالفروض بل بعصبة ليكون أظهر» وذلك لأهما لا يكونان إلا ناقصنن أو 
عائلین لا عادلین. 
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فصل 
(والأربعة الأول) وهي : اثنان» وثلائة» وأربعة» ولمانية (لا عول فيها 
أصلا ولا رد إن كان ثمة عصبة وإلا فمسألة استكمال أو رد) أطلق عرل 
هذه الأربعة الأصول على جهة الحرم إذ لا قيد فيه ولا شرط كما لي 
العصيفري» وأما عدم ردها فمشروط ما ذكر من وجود العصبة وإلا فتكون إما 
مسألة استكمال كما لو كان مع الأحت لأبوين زوج -أو رد كما لو عدم" 
فإنما مسألة رد قطعاً: كذا صحح هذا البحث السيد صارم الدين ححاف رجه 
الله» ثم لكل من هذه الأصول الأربعة ضابط يعرف به» أشار إلى الأول بقوله: 
((وضابط الأصل الأولء أن كل مسألة فيها نصف ونصف) كزوج 
وأحت لأبوين أو لأب ((أو نصف وما بقي) كبنت وأخ أو عم وكذا كل من 
فرضه النصف من زوج أو بنت أو أحت أو بنت ابن مع عصبة إفأصلها من 
اثنين) من مخرج فرض الزوج والأحت في المثال الأول ولكل منهما اللصف 
ومن مخرج فرض البنت في الثاني. قالوا: ولا توحد مسألة يورث فيها المال 
نصفين بالفرض غير مسألة الزوج والأحت. 
((وضابط) الأصل الاي أن كل مسألة فيها ثلث وما بقي) كأم مع أخ 
لأبوين أو لأب أو عم أو ثلثان وما بقي) كبنتين مع أخ أو أحتين مع عم 
أو ثلث وثلدان) كأخوين لأم مع أحتين لأبوين أو لأب فأصلها من ثلائة) 
فللأم في الصورة الأولى الثلث» وللبنتين والأحتين الثلثان قي الصصورة الثانية 
والباقي للعصبة فيهما. وللأخوين لأم في الثالثة الثلث سهم وهو منكسر عليهماء 


)١(‏ أي الزوج. 


ARE 


فيضرب رؤوسهما في أصل المسألة وهو ثلائة تصح من ستة: للأحوين سهمان 
وللأحتون الثلثان أربعة. وفي الصورتين الأوليين انقسم الأصل وهو ثلاثة على 
مستحقيه من دون تصحيح وفي الثالثة بعده» ولا يناي ذلك كون الأصل من 
تللانة. 

(إوضابط الثالث أن كل مسألة فيها ربع وما بقي) كزوج مع ابن أو ابن 
ابن أو زوحة مع أخ أو عم أو ربع ونصف وما بقي) كزوج وبنت مع أخ 
أو زوجة وأحت لأبوين أو لأب مع عم أو ربع وثلث ما يبقى) كزوحة 
رأبوين (فأصلها من أربعة)” للزوج أو الزوحة الربع والباقي لمن معهما من 
العصبة وني الصورة الثالثة ثلث الباقي بعد فريضة الزوجة للأم والباقي للأأب. 

((وضابط الرابع أن كل مسألة فيها نن وما بقي) كزوجة مع ابن أو ابن 
ابن أو تمن ونصف وما بقي) کزوجة وبنت أو بنت ابن مع أخ أو عم 
إفأصلها من ثانية) من مخرج فريضة الزوجة هما الثمن فيهما وللبنت النصف 
في الصورة الثانية والباقي للعصبة. 

ولا تم الكلام على أصول الاستكمال التي لا عول فيها ولا رد لوحود 
العصبة أو من يستكمل المسألة من ذوي السهام أتبعه الكلام على أصول العول 


فمال: 


)١(‏ 'سفط نوريث أهل الصررة الثاية والأرلى ذكره فيقول في الصورة الأول للزوج أو الزوحة ..اخ» ثم يقول 
وللت أر الأحن اللصف رلاروح أر الزو حة الربع رالباقي للعصبة فيهما. تممت. 


Ne 


® 
فصل 


(والكلاثة الأحر) وهي : ستة» واثنا عشر» وأربعة وعشرون قد تعول) 
ولکل منها ضابط: 

((وضابط الأولى: أن كل مسألة اجتمع فيها السدس والنصف) كأم مع 
بنت فمسألة الأم من ستة والبنت من اثنين وهي داخلة تحت الستة فتصح من 
ستة: للأم السدس والباقي للعصية إن كانوا وإلا رد أو الفلث والنصف) كأم 
مع زوج أو أحت لأبوين أو لأب فأصلها أيضا من ستة للأم الثلث وللزوج أو 
الأحت ثلائة والباقي للعصبة أو يرد (أو الثلث والسدس) كأم وأحوين لأم 
فأصلها من ستة أيضا للام السدس وللأحوين الثلث والباقي للعصبة أو يرد. 

إفأصلها من ستة) وذلك لأن خرج النصف داحل تحت مخرج السدس لي 
الصورة الأولى وكذلك مخرج الثلث في الصورة الثالثة» وقي الصورة الثانية 
يضرب أحد المحرجين قي الآحر يبلغ ستة فهذه صور الأصل الأول من أصول 
العول. 

وأما فروعه فأشار إليها بقوله: ((وقد يعول إلى سبعة) كزوج وأحت 
لأبوين أو لأب وحدة»ء أو أحتين لأبوين أو لأب وأحتين لأم وأم فأصلها من 
ستة: للزو ج النصف ثلائة وللأحت الصف أبضا تلائة والجحدة السدس فعال إلى 
سبعة» أما بيان نسبة ما عال به هذا الأصل هنا وما انتقصه كل وارث فإنه عال 
ثل سدسه وانتقص کل وارث بالعول سبع ما يأتي له قبل العول» ومثل سدس 
ما أتى له بعده» لأن للزوج مثلا قبل العول النصف ثلاثة سهام ونصف من 
سبعة وأتى له بعد العول ثلاثة سهام فقط» فانتقص نصف سهم وهو سبع مسن 


- ۱۱۸ - 


تلانة ونصف.وسدس من ثلائة» وعلى هذا في باقي الورثة وسائر الأمثلة»› 
وسياتي قي الخائمة توضيح طريق النسبة قي العول. 

وأشار إلى فرعه الثاني بقوله: أو غانية) کزوج وأم وأحت لأبوين أو 
لأب فأصلها من ستة: للزوج الصف تلائة وللأحت أيضا اللصف تلائة وللام 
الثلث اتنان فعالت .ثل تلثها وانتقص كل وارث بالعول ربع ما يأقي له قبل 

قالوا: وهذه المسألة هي الى ظهر فيها حلاف ابن عباس رضي الله 
ابن عباس لما حالف الصحابة في إثبات العول فيها: من شاء باهلته إلى الحجر 
الأسود. وروى السيد صارم الدين وغيره أنه قال لزيد بن ثابت وهو راكب: 
إنزل نتباهل. 

وأشار إلى فرعه الثالث بقوله: ((أو إلى تسعة) ومثاله (الأكدرية) وهي 
تسعة فعالت مثل نصفها وانتقص كل وارث ثلث ما يأ له قبل العول ومشل 
نصف ما أتى له بعده. وسميت هذه بالأكدرية قيل لأا كدرت على زيد بن 
ثابت أصله لأنه كان لا يعيل مسألة فيها حد ولا يفرض للأحوات مع الحد شيئا 


)١(‏ لي القاموس رالبهلة ريضم اللعة» وبامل بعضهم بعضاً رتبهلوا وتباهلو أي تلاعنوا. آھہ. وي المصابيح 
للقاصي إبراهيم بن محمد العنسي رالمباهلة الملاعنة وقيل الحاجحجة. 


۔ ۱۱۹ - 


بل يجعلهن معه عصبة وفي هذه فرض وأعال. وقيل لأنه سئل عنها رحل يسمى 
أكدر وأخحطأ فيها فنسبت إليه" . 

وأشار إلى فرعه الرابع بقوله: أو إلى عشرة) ومثاله (الشريية) وتسمى 
أيضا (أم الفروخ) وهي: زوج وأحت لأبوين وأحت لأب وأحتان لأم وأم 
أصلها من ستة لكل من الزوج والأحت لأبوين النصف ثلائة ثلاثة وللأحت 
لأب السدس سهم وللأحتين لأم الثلث سهمان وللام السدس سهم. والجموع 
عشرة فقد عالت .مثل ثلثيها وانتقص كل وارث بالعول مسي ما يأقي له قبل 
العول. ومثل ثلثي ما أتى له بعده. 

ولقبت بالشريحية لأن شريحا قاضي على -عليه السلام- قضى فيها بذلك 
فنسبت إليه» فكان الزو ج يلقى الفقيه من الفقهاء فيسأله عن رحل ماتت امرأته 
وليس ها ولد ولا والد فيقول له النصف من مالا فيقول والله ما أوتيت نصفا 
ولا ثلثا. وبأم الفروخ لكثرة ما فرحت بالعول. قيل وتلقب أيضا بأم الففروع 
لكثرة فروعهاء وأم الفروج بال جيم لكثرة النساء فيها. 

((و) قد تبين من هذا الفر ع الأحير أن (إهذا الأصل أكثر أصول الثلاثة 
عولا) إذ قد عال .مل ثلثيه بخلاف الأخيرين فنهاية عول الشاني .عشل ربعه 
وسدسه والثالث لا يعول إلا عثل ثمنه كما يأتي. هذا وإغا عدلت إلى التمثيل 


)١(‏ مثال آحر لذا الفر ع وهي اخحتان لأبوين وأختان لأم وزوج فأصلها من ستة: للأحتين لأبوين الثلفشان. 
وللأحتين لأم الثلث وللزوج النصف ثلائة واجحموع تسعة. قال السيد صارم الدين: ولقصت هذه 
(بالمروانية) لأا وقعت ني زمن مروان أو لأن الزوج كان من بي مروان. قال وتلقب أيضا (بالغراء) لأد 
الزوج ) برض بالعول وأراد أحذ النصف كاملا فأنكر عليه العلماء فاشتهر أمرها بينهم فلقبت بالغراء 
أحذاً من الك وكب الأغرء وقيل أنه يلقب بالغراء كل فريضة عائلة إلى تسعة لاشتهار القصة. وسن أمثلة 
هذا الغرع: زوج وأم وولداها رأختان لأبوين (يقال هذه من عول عشرة)» ومنها أيضا: : زوج وحده 
وثلاث أحوات متفرقات» ومنها أيضاً: : زوج وست أخوات متفرقات. 


- ۱۲۰ - 


بمذه المسائل الواقعية لأها تحمع إلى التمثيل حفظ مسائل تاريخية والنفوس إلى ما 
هو كذلك أميل فتكون إلى حفظها أقرب. 


من حواص هذا الأصل أنه يستكمله ذوو السهام أو ذوو السهام والعصبة» 
ومنها أن الميت ي أصله وعوله إلى سبعة قد يكون ذكرا وقد يكون أنشى وقي 
عوله إلى ثمانية وتسعة وعشرة لا يكون إلا أنشى. 

ومنها أن الأب بنع عوله لأنه يسقط الإخوة والأحوات مطلقا وهو لا يعول 
إلا مم وأما الجد فلا ينع إلا قي عول عشرة لأنه لا يعول إليها إلا بالإحوة لأم 
رالحد يسقطه. 

((وضابط) الأصل (الثا) من أصول العول الثلاثة (إأن كل مسأالة 
اجتمع فيها الربع والسدس) كزوحة وحدة وعصبة» أو زوج وبنت وأم 
وعصبة فالمسألة فيهما كما يأتي من اثي عشر لأن للزوجين الربع وخرحه مسن 
أربعة وللجدة في الأول والأم في الثاني السدس وخرجه من ستة فلا يتفقان إلا 
بالأنصاف فيضرب وفق أحدهما وهو النصف في كامل الآحر كما هو القاعدة 
في التصحيح يبلغ اث عشر فلأحد الزوجين الربع وللجحدة في الأول والأم في 
الثاني السدس وللبنت النصف ف الثاني والباقي فيهما للعصبة. 


. 


إوالربع والللث) كروجة وأحوين لأم أو" أم وعصبة فالمسألة كما يان 
أيضا من اث عشر لأن للزوجة الربع والأحوين لأم الثلث ومخرج الربع والثلك 
لا يتفقان بشيء فيضرب أحدها في الآحر يبلغ اث عشر للزوحة الربع 
وللأحوين لأم أو الأم" الثلث والباقي للعصبة. 

ولا يستقيم أن يكون بدل الزوحة زوحا مع من له الثلث لأن من مجحب 
ازوج إلى الربع كالولد بحجب من له الثلث كالأم أو يسقطه كأولاد الأم إلا 
إذا كان مع الزوج من له الثلثان كابنتين أو ابني ابن وزوج وعصبة استقام 
((فأصلها من اثنى عشر) كما مل للصورتين معا وبين الوحه في ذلك.. هاتان 
صورتا الأصل الثان. 

وأما فروعه فأحذ يبينها بقوله: ((وقد يعول إلى ثلاثة عشر) كأحتين 
لأبوين أو لأب وزوحة وأم: أصل السألة من اى عشر والوحه ظاهر: للأحتين 
الثلثان نمانية وللزوحة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان والجحموع ثلائة عشر“ 
([أو خسة عشر) كأبوين وابنتين وزوج أصلها أيضا من اثى عشر للابنتين 
الثلثان نثمانية وللأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلائة والمجحموع حمسة 
غ 

أو سبعة عشر) كزوجة وأحتين لأبوين أو لأب وأختين لأم وأم: أصلها 
أيضا من اث عشر للاحتين لأبوين الثلثان نمانية وللأحتين لأم الثلث أربعة وللاأم 


)١(‏ حرف العطف هنا لعطف الأم على الأحوين لأم يعن في الخال الثاني أن الميت ترك زوحة وأم وعصبة. 
مت . 

(۲) والربع للزوجة. ممت. 

(۳) ومن أمثلته: زوج وبنت وأبوان» ومنها زوحة وأحت وأحوان لأم أو حدة وجد بدل الأحوين. 

)٤(‏ ومن أمثلته أيضا: زوحة وأختان لأبوين أو لأب وحد وجدة. 


AA 


السدس اثنان وللزوحة الربع ثلاثة والحموع سبعة عشر. ومن أمثلته أيضاً مسألة 
أم الأرامل: وهي جدتان وثلاث زوحات ونان أحوات لأبوين أو لأب وأربع 
أحوات لأم فلكل أرملة فيها سهم واحد. وسميت (أم الأرامل) لأنوثة جميع 
الورئة فيه» قاله في كشف الغوامض. وهذه المسألة يعايا ما فيقال: ميت ترك 
سبع عشرة امرأة من حهات مختلفة وترك سبعة عشر دينارا فأتى لكل امرأة 
دينار واحد. وههذا تلقب عند الفرضيين (بالدينارية الصغرى)'. 


)١(‏ قال السيد صارم الدين سره الله-: وقيل ها (الصغرى) لأن لحم (دينارية كبرى). وحاصلها كما ذكره: 
ميت ترك أما وزوحة وابنتين وائ عشر أحا وأحتا جميعهم لأب» فاصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح 
من ستمائة وذلك لأنه يبقى للأحوة سهم واحد وهو مباين لهم» فيضرب رؤوسهم مع الأحت بعد بسط 
الأحوة بأربعة وعشرين لي أربعة وعشرين يبلغ ستمائة للأم السدس مائة دينار وللبنتين أربعمائة دينار 
وللزوحة اللمن حمسة وسبعون والباقي حمسة وعشرون للإخحوة لكل أخ ديناران وللأحت دينار واحد 
رهذه المسألة بعينها قضى فيها شريح -رضي الله عنه- كما روى على الصفة الي ذكرت وكانت التركة 
فيها ستمالة دينار» فلهذا ميت (بالدينارية الكبرى) بالنسبة إلى الصغرى المذكورة قبيلها. وروي أن 
االأحت ذهبت إلى أمير المؤمنين -كرم الله وحهه- تشکو شرا لا ) يعطها إلا دینارا وانخندا فوجحدته 
راکبا فقالت يا أمر المومنين إن حي ترك ستمائة دينار فأعطان شریح منھها دینارا واحدا. فقال علي چ 
عليه السلام-: لعل أحاك ترك زوحة وأما وابنتين واثى عشر أحا وأنت"'. فقالت: نعم. فققال: ذلك 
حقك ولم يظلمك شريح شيا. فلهذا تسمى عند بعض المومنين (بالشاكية). 


)١(‏ فرله وأنت من إفامة ضممر الرفع مقام ضمير النصب وهر وارد ا الفصبح كقوله تعال: (فإلك ألت العريسز الکم) 
[اماندة:١٠١)‏ وانظر إل سعة علمه عليه السلام- و كمال ذكاله كيف كشف المسالة الي سعل فيها بكمال فطنته وأجاما 
لي الحال من دون نلكو ولا ترب فمن مثل هذا يدكشف لك سر فوله سصلى الله عليه وآله وسلم-: «أنا مدينة العلم وعلي 
باما) صححه الخحاکم والحافظ این حجر . 


)ن 
تتمة للأصل الثان من أصول العول 

من حواصه أن الميت في هذا الأصل وعوله إلى ثلالة عشر وخمسة عشر قد 
یکون ذکراً وقد یکون أنشی» ونی عوله إلى سبعة عشر لا یکون إلا ذکرا لأنه 9 
يعول إليها إلا بالزوجة أو الزوجات. 

ومنها: أن الأب والجد والبنات وبنات البنين لا يجيثون في عوله إلى سبعة 
عشر» لأنه لا يعول إليها إلا بالإحوة لأم وهم لا يرثون إلا مع عدم الأب ومن 
ذكر معه هنا جخلاف عوله إلى الآحرين فالإحوة لأم لا يرثون فيهما لعوله إليهما 
بغورهم. ولا يستكمل هذا الأصل إلا العصبة لا ذوو السهام كما ذكر ل 
القاعدة المارة. وهذا أو حله يعلم من الأمثلة المارة. 

ولا تم الكلام على الأصلين الأولين من أصول العول ذكر الثالث بقوله: 
(إوضابط الثالث أن كل مسالة اجتمع فيها الشمن والسدس) كزوحة وبنت 
وأبوين» أو حد وجدة بدل الأبوين فأصل المسألة من أربعة وعشرين لأن حرجي 
اللمن والسدس يتفقان بالنصف فيضرب وفق أحدهما قي كامل الآحر» إما نلاة 
في نمانية أو أربعة في ستة يبلغ أربعة وعشرين للبنت النصف اثنا عشر وللاأبوين 
أو الحدين السدسان نثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة يبقى سهم يأخحذه الأب أو الجد 
بالتعصيب. 

أو الغمن والثلثان) كزوجة وبنتين وإحوة لأبوين أو لأب: أصل المسألة 
من أربعة وعشرين لضرب ثلائة خرج الثلث في ثانية مخرج الثمن يبلغ أربعة 
وعشرين: للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لالإخحوة (إفأصلها من أربعة 
وعشرين) قد عرفت مثال ذلك ووحه صحة المسألة منها. 


TO 


لزوقد يعول إلى سبعة وعشرين لا غير فهو أقل الثلاثة عولاً) إذ م يعل 
إلا عثل ننه بخلاف الأولين كما سبق» ومثاله (المنبرية) وهي زوحة وأبوان 
وابنتان» وأصل المسألة من أربعة وعشرين والوجحه فيها ظاهر: للزوجحة الثمن 
ثلاتة وللاأبوين السدسان نثمانية وللابنتين الثلثان ستة عشر» والمجموع سبعة 
وعشرون'» وسميت (المنبرية) لأن عليا -عليه السلام- أجحاب عنها وهو على 
المنبر لما سأله ابن الكوى من الخوارج» زاد الشريف في شرح السراحية متعنتتاء 
وقال: الت للزوجة الثمن؟ فقال علي -عليه السلام-: من غير «روية» وعبارة 
الشريف هنا «بديهة»: صار نها تسعا. رواه في بحموع زيد بن علي -عليهما 
السلام-ء أأخرجه اللجارى غو ارت واج اشا البيهقي وأبو عبيد 
بدون وهو على المنير. 


)١(‏ أقول وبيان النسبة فيه أن يقول أنتقص كل واحد من الورثة تسع ما يأني له قبل العول» أو مثل تمن ما في 
بده بعده» واعلم أن هذه النسبة جارية ني كل مثال من أمثلة كل قسم» ولا تظن كما ظن من بلك أن 
النسبة نختلف باحتلاف الأمثلة» فكل ما ورد عليك من عول ثلائة عشر أو خمسة عشر إلى آحرها فالنسبة 
النسبة» فما أحلها وما أنفعها ورحم الله الأول الذي كذ راجتهد لي التحصيل. 
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® 
تعمة للأصل الدالك 
من حواصه: أن الميت لا يكون فيه وقي فرعه إلا ذكرا. وأن البنات وبنات 
البنين والأب والحد يجيئون فيه وي فرعه ولا يستكمل إلا بعصبة كالأصل 
الثاني. ولما فرغ من أصول المسائل المجحمع عليها وهي أصول الاستكمال 
الأربعة وأصول العول الثلائة- أراد أن يذكر ما,يعد من الأصول عند بعسض 
الفرضيين فقال: 


® 
فصل 
عد كير من الفرضيين مسائل الرد على السهام) وهي كما عرفت ما 
تقدم أربع: الرد على سهمين» وثلاثة» وأربعة» وخمسة ((أصولا) لأنه يتفرع 
عنها مسائل الرد مع الزوحين وانضمام فريضة أحدهما إلى أحد هذه الأربع 
((أوبعض عد مسائل الرد أيضا مع الزوجين) وهو العصيفري -رحه الله- ني 
هدا وقد علمت أول هذا الباب أن أصول الملسائل عند الجمهور منحصر ٥‏ 
قي السبعة الأصول الي بيّنت وقد ذكرت هناك وجه قوم قي انحصار الأصول 
فيها: وهو أن أصول العول الثلاثة منها وكذا مسائل الرد على السهام الأربع 
مأحوذة من أصل ستة إذ هي الأصل فيها جميعا ثم تعود ردا إلى أحدهاء وإغفا 
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فهو كما قال السيد صارم الدين سرحمه اله تعاى- قول كتير من الفرضيين وقد 
بینت هنا وجه قوهم. 

وأما الثاني منهما وهو قول العصيفري فوجه جعله ها أصولاً أنه يضرب فيها 
عند الانكسارء ثم إن الجحميع متفقون على أنه يضرب المنكسر في مسائل الرد 
على السهام ومسائل الرد على الزوجين» وإن حكمها في هذا حكم الأصول 
امجمع عليها. 

وبعد هذا تعرف أن هذا الاحتلاف للمناسبات المذكورة يلحق 
باللاصطلاحات الي لا يعترض ببعضها بعض و كالخلاف اللفظي» إلا أن الأقرب 
للضبط والأكثر مناسبة ما عليه الجمهور» وههذا حريت فى هذا المخحتصر علييه 
وذكرت مقابليه ووجه كل من الأقوال دفعا للغرابة وإنكار المخالفة سيما للقول 
الأحير وهو قول العصيفري لشهرته واقتصار أكثر الحصلين عليه. 

فعلى كلام المجمهور مسائل الرد على السهام» وكذا مع الزوجين كلها 
فروع لأصل ستة» ما عدا الرد فيه مع أحد الزوجين على صنف فليس فرعا 
لأصل ستة إذ المسألة مع الصنف الواحد تكون من مبلغ رؤوسهم كالعصبة كما 
عرفت نما سبق» ولا يناي فرضيتها أن يضرب فيها المنكسر»ء فمسائل الرد على 
السهام تقدمت في باب الرد» وأما مسائل الرد مع الزوجين فيوضحها قوله: 
(فكل مسألة فيها نصف وما بقي رد على صنف) ممن لا بحجب اللزوج 
(فأصلها من اثنين) كزوج وحدة أو جدات أو إحوة لأم فللزوج النصف 
والباقي لمن معه بالفرض والرد» ومن انكسر عليه سهمه يضرب في الائنين 
((وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على صنف) كزوج وبنت أو بنات أو 
زوحة وأحت أو أحوات أو زوجة وإحوة لأم أو حدات (فاصلها من أربعة) 
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من خر ج فرض أحد الزوجين له الربع واحد رالباقي لمن معه بالفرض والرد ومن 
انكسر عليه سهمه" يضرب أو وفقه في أربعة. 

((وكل مسألة فيها تمن وما بقي رد على صنف) كزوجة وبنت أر بنست 
ابن أو بنات إفأصلها من ثمانية) من مخرج فرض الزوجة هما اللمن والباقي لمن 
معها بالفرض رالرد والانكسار كما تقدم. 

لأوكل مسألة فيها نصف وما بقي رد على سهمين) كزوج وأخ لأم 
وجدة أو زوج وأحوين لأم فمسألة المردود عليهم من اثنين بعد الرد ومسألة 
الزوج من اثنين أيضا له منها سهم والباقي سهم لا ينقسم على مسألة ذوي الرد 
فیضرب إحدی المسألتين قي الأخحرى يبلغ أربعة فلذا قال: لإفأصلها من أربعة. 
وكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على سهمين) كزوجة وأخ لأم وحدة أو 
حدتين أو أحوين لأم: مسألة ذوي الرد من ستة وتعود ردا إلى انين ومسألة 
الزوجة من أربعة هما الربع واحد والباقي ثلائة تباين مسألة ذوي الرد فيضرب 
إحدی المسألتين في الأحرى يبلغ نمانية فلذا قال: ل(فأصلها من غانية) للروجة 
الربع اثنان والباقي لذوي الرد فرضا وردا". 

لأوكل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلاثة أمسهم) كزوجةوأم 
وولديها: مسىألة دوي الرد من ستة وتعود ردا إلى بلانة: ومسبألة الزوجحة من 
أربعة ها الربع واحد والباقي ثلاة منقسمة على مسألة ذوي الرد» فققال: 
کزوج وبنت مع أم أو بنت ابن أو جحده و كزوجحة وأحت لأبوين وأخحت لأب 


(۱) کزوج ومس بنات أو بنتین. 
(۲) کزوج وست بنات أو زوجة وست أخحوات. 
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أو أخ لأم: فمسألة ذوي الرد من ستة وتعود ردا إلى أربعة. ومسألة الزوحة من 
إحدى المسألتين قي الأحرى يبلغ ستة عشر» فلذا قال: لإفأاصلها من سستة 
عشر) لكل من الزوحين فرضه وهو الربع والباقي لذوي الرد بالفرض والرد: 
فللبنت ف المخال الأول والأحت في الثاني ثلاثة أرباع الباقي تسعة» نثمانية بالفرض 
بالفرض وهو سدس المال وثلث سهم بالرد وهو من سدس أو سدس لمن 
ا 

لإوكل مسألة فيها تمن وما بقي رد على أربعة أسهم) كزوجة مع بست 
وأم: فمسألة ذوي الرد من أربعة بعد الرد» ومسألة الزوحة من ثمانية هها الشثمن 
سهم والباقي سبعة تباين مسألة ذوي الرد فتضرب إحدى المسألتين في الأحرى 
يبلغ انين وثلائين» ولذا قال: ((فأصلها من اثنين وثلائين) للزوحة الثمن أربعة 
وللبنت ثلاة أرباع الباقي أحد وعشرون» ستة عشر بالفرض وهي نصف الال 
بالفرض وسهم وتلثان بالرد. 

والفرع التاسع ما يبينه قوله: (أوكل مسالة فيها تمن وما بقي رد على 
همسة) زوجة وبنت وبنت ابن وأم. فمسألة المردود عليهم من ستة وتعود ردا 

موه 

إلى حمسة ومسألة الزوحة من ثمانية والباقي*حمسة تباين مسألة ذوي الرد بعد * برام 
الرد فتضرب إحدى المسألتين في الأحرى يبلغ أربعين» ولذا قال: (إفأاصلها من ا 
أربعين) للزوحة اللمن حمسة وللبنت ثلاثة أحماس الباقي أحد وعشرون» 


)١(‏ لأا إذا بسطت الستة عر بالأثلاث بلغت مانية وأربعين ثلا فسدسها انية أثلاث بسهمين وثلئين ونمنها 
ستة أثلاث» وحيندذ بتضح قوله وهو لمن سدس أو سدس تمن.. 
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عشرون بالفرض وهو نصف الال وسهم بالرد وهو ربع عشر المال» ولبنت 
الابن مس الباقي سبعة» ستة أسهم وثلثان بالفرض وهي سدس للمال وثلث 
سهم بالرد وهو نصف سدس عشر. وكذا الأم. 

هذا وقد تقدم في باب الرد بيان النسبة الى يعرف ما ما بيد الوارث الواحد 
من المال بالفرض والرد ونسبة المفروض والمردود معا من أصل المالء فأما بيان 
نسبة ما انتقصه كل وارث بالعول فخلاصة ذلك على ما قاله السيد صارم الدين 
رجه الله- أن تنسب ما عالت به المسألة من أصل المسألة إما بعد الععمول أو 
قبله» مثلاّ قي عول ستة إلى سبعة نسبة ما عالت به المسألة سهم وهو سبع بعد 
العول وسدس قبله فبقدر تلك النسبة ينتقص كل وارث. بيانه أن الورثة في 
مسألة ستة العائلة إلى سبعة زوج وأحت لأبوين وحد: للزوج النصف وكذا 
للأحت وللجد السدس فكان يأتي لكل من الأحت والزوج ثلالة أسهم ونصف 
من سبعة لو لم تعل. فلما عالت لم يأحذ كل منهما إلا ثلائة أسهم فانتقص كل 
منهما نصف سهم وهو سبع الثلاثة والنصف وسدس الثلاثة الهم المستحقة 
لكل منهما بعد العول وهكذا في سائر الأمثلة والورثة» وتتضح هذه النسبة 
ببسط ما بيد كل وارث بالكسر وبعد ذلك يعرف الناقص من الباقي 
بسهولة'. 


)١(‏ وهنا طرق أحرى لبيان ما انتقصه كل وازث بالعول وهي أن تنظر إلى أصل المسألة وعوطها فإن كانا 
متباينين ضربت أحدها في الآحر وإن كانا متوافقين ضربت وفق أحدها في الآحر ثم تقسم على تقدير 
عدم العول وحصوله فإنه يتضح لك نسبة الناقص مثلاً في المثال المذكور في عول ستة إلى سبعة تقول ستة 
وسبعة متباينان فيضرب أحدها في الآحر يبلغ اثنين وأربعين لكل من الزوج والأحت قبل العول النصف 
أحد وعشرون وبعده ثلاة أسباع وهي ثمانية عشر فانتقص كل منهما ثلاثة وهي سبع قبل العول وسدس 
بعده للثمانية عشر الي استحقاها بعده. وعلى هذا في كل مثال وهي طريق لا تختلف ولا يأني فيها ماثلة 
ولا مداخحلة.. 


-_@__ 
خاتعمة للباب الرابع 


يتخلص مما سبق أن أصول المسائل كما عليه الجمهور سبعة: منها أربعة 
أصول الاستكمال» وثلاثة أصول العول» وأصل مسائل الرد على السهام وهو 
ستة» وجملة فروع العول نمانية. وجملة مسائل الرد أربعة عشر: منها أربع مسائل 
الرد على السهام وهي متفرعة عن ستة. وتسع مسائل الرد مع الزوحين وهي 
متفرعة عن مسائل الرد الخمس الى مع غيرهما إذ هي حصلت بانضمام فريضة 
احد الزوحين إلى إحدى الخمس. 

ثم لا يخفى أن ذكر فروع العول والرد في باب الأصول كما هنا أنسب من 
ذكرها في باب الرد والعول ليكون ترتيبها على الأصول تحقيقاً لمعن الأصالة إذ 
الأصل ما يتفرع عليه غيره. ويكفي في التبويب للرد والعول أن يبرن فيه 
ماهيتهما وحكمهما والقائل مما ومثالاهما كما أشرت إليه هناك. 

وتقدم في هذا الباب أنه لا حلاف أنه يضرب من انکسر عليه سهمه في 
مسائل الرد والعول أصومما وفروعهماء ولذا جعل العصيفري ¬رحمه الله- 
فرو ع الرد أصولاًء ولا يعزب عنك أن مسالة الرد إذا عادت ردا إلى ثلاثة أو 
أربعة أر حمسة مثلا م انكسر على أحد الأصناف سهمه فصححت المسألة بعد 
ذلك انه يكون تقسيمها بعد التصحيح بالأثلاث أو الأر باع أو الأخماس لكل 
صنف نسب ما كان له قبل التصحيح» وكذا يقال* في الول إذا عالت إلى 
سبعة أو مانية أو تسعة مثلا ثم صححت المسألة لأحل الانكسار فما تقسم بعد 
ذلاك بالأسباع ..ال. 


.- ۱۳۱ - 


واذا عالت إلى أحد عضر أو لاله عدر م ميس ححت فتقس مها بد 
التصحيح بالأحزاء بأن تزا المسالة جميعها أحد عشر حزءا مثلاً ويعطى كل 
صنف بقدر ما كان له قبل التصحيح من حزء أو حزئين أو ثلالة» ويتحقق هذا 
عراجعة الأمثلة المارة للعول والرد فإنه يتضح المذكور هنا بعد ذلك وضوحا لا 

ولا كان الغالب من أصول المسائل لا ينقسم على الورثة جبورا حسن 
تعقيب الكلام على باب الأصول بباب التصحيح» وهو: 


TY = 


او 
((التصحيح) لغة: إزالة الخلل عن الشيء وجعله صحيحا مستقيما. يقال 
صحح الحساب تصحيحاء إذا أزال غلطه وحبطه. واصطلاحا: ((استخراج أقل 
عدد یتأتی منه نصیب کل وارٹ جبراً)" قیل: یتأتی من نصیب ..الی 
للاحتراز عن تأصيل المسائل فلا يلزم فيه ذلك وإن كان قد يتفق في بعضها كما 
سبقت الإشارة إلى هذا أا ف خف الأصول ا 
المذكور تصحيحا وإن ل يكن ثمة خلل حقيقة في أصل المسألة لكنه جعل حيث 
ا ياي منه نميب کل وارث جو ي حکم الغخل» ویج دیر بالکس ر ان 
يعيد" خللاً وأن يستو حب أحكاما وعملا. ) 
ثم اعلم أن أحكام التصحيح سبعة» منها ما يتعلق بسهام الورثة ومنها مما 
يتعلق برؤوسهم» وقد أشار إلى بياها جملة ووحه. احصارها بقوله: 
® 


فصل 
(بعد أن يتبين أصل المسألة) وقد عرفت حقيقته في الباب الأول إا أن 
تنقسم سهام كل من الورثة عليه جبراً) وهو الحكم الأول من أحكام السهام 
(أو يوافق صنفا منهم سهامه بنحو نصف أو نحوه) وهو الحكم الثاني نها 
(أو يباينه) وهو الحكم الثالك مع انقسام سهام باقي الأصناف عليهم) في 


)١(‏ لي القاموس احبر ضد الكسر.. كما لي صور انقسام السهام. 
(۲) فيه تورية لطيفة. 
(۳) الأرل أن حدث خللاً لأن الإعادة تفيد تعدد الخلل. تمت. 
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الوافقة والمباينة المذكورتين (فأيهما حصل فهو من أحكام السهام) ولكل 
منهم حكم يخالف الآحر كما يحقق في فصوها (وإلا) نحصل أبها (فإن باين 
صنفين فصاعدأ سهامهم) روالمراد بالمباينة عدم الانقسام فيشمل المباينة الحفيقبة 
والموافقة وسواء باينتهما السهام معا أو وافقتهما أو باينت أحدها ووافقت 
الآحر لإفأصناف الورثة حينعذ إما أن تكون متمائلة) كثلالة وثلالة وهو 
الحكم الأول من أحكام الرؤوس أو متوافقة) بنحو ما تقدم وهو الحكم الثار 
منها ((أو متداخلة) كثلائة تدحل تحت سنة وهو الثالك منها أو تتباين) 
وهو الحكم الرابع منها ((فأيها كان فهو من أحكام الرؤوس) ولكل مها 
حكم يخالف الآحر أيضا (إوجموعها سبعة لكل منها فصل) يبين كيفية العمل 
فيه وهي مرتبة كما قي هذا الحصر» ولا جخفى أن إدخال التقسيم تحت التصحيح 
هنا وفي سائر كتب الفرائض إنا هو لاستيفاء الأقسام فيكون من باب التغليب 
إذ لا تصحیح فيه اأصلا'. وإنغا كانت البداية من أحكام التصحيح با حکم 


)١(‏ وحيث أن ضرب الأعداد بعضها في بعض يعرض رختاج إليه في أحكام التصحيح كلها ما عدا الحكم 
الأول فلا بأس أن نلم بكلمات يسيرة في العدد ينفع في المقصودء ويسهل معها ضرت المعدود. (صرب 
العدد) حقيقته في الدرر: مضاعفة أحد العددين بقدر أعداد الآحر بحيث لو قسم الحاصل بعد التضعيف 
على أحد العددين أتى لكل واحد مثل جملة العدد المقابل له. ثم إن العدد باعتبار الضرب ينقسم إلى للالة 
أقسام: منه ما يتضاعف وهو ضرب ال حبر لي مثله. ومنه ما يقهقر وهو ضرب الكسر لي حم أو كسر 
كنصف ف اثنين أو في مثله» ومنه ما لا يفيد وهو ضرب الواحد في مثله قاله في الو سيط. ضرت الأاحاد 
في الآحاد آحاد» وضرب الأحاد في العشرات عشرات فإذا احتمع معك في ذلك أحاد وأعشار کانے 
العشرة مائة والواحد عشرة. ا اروت طب ةق خن قفن ابي ال اة 
تضرب حمسة لي حمسة تكون حمسة وعشرين فالعشرون مائنان والخمسة حمسون. وضرب الآحاد لي 
اين مثين فإذا احتمع من ذلك آحاد وأعشار كانت العشرة ألفا والواحد مائة مثلا إدا ضربت حمسة لي 
خمسمائة فإنك تقبض الخمسمائة إلى حمسة فتقول حمسة في حمسة يكون حمسة وعشرين فالعشرون ألفا 
والخمسة خمسمائة. وضرب الآحاد في الألوف ألوف» وضرب الأعشار في الألوف أعشار الأالوف 
وضرب المعين في المعين أعشار الألوف» وضرب المين في الألوف معين الألوف» وضرب آحاد الألوف لي 
آحاد الألروف ألوف الألوف''. انتهی بتصرف یسیر. واعلم أن القاعدة في ضرب الكر في الكسر أن 
تضرب أحد العددين ي الآخر فما حصل حفظته» وتضرب مخرج أحد الكسرين لي خرح الآحر فما أتت 
النسبة فهو حاصل ضرب الكسر في الكسر. مثلا إذا ضربت ثلائة حماس في ثلانة أرناع فإنك تقول نلانة 
في نلانة بتسمعة. ثم تقول في ضرب المخحرج فتنسب منه حاصل الضرب الأول وهو تسعة تحده مسين 
انين وربع حمس وذلك حاصل ضرب الثلائة الأ حماس في الثلائة الأرباع. وعلى هذا القياس غره. 


)١(‏ وهو المسمى عند متأخحري الحساب بالليون ولمهارة الأكثر في الحساب في زمتا حعلت هذا حاشية. 


FEES 


السهام مع الورنة موافقة لما جب من الترتيب على من يروم الصحة في القسمة 
وذلك لأن الغرض والمطلوب له قسمة السهام على الورثة والواحب عليه حينفذ 
سلوك أقرب الطرق فى الإيصال إلى ذلك. وأقرما إيصالا أحكام السهام الأول 
منها فالأول تم أحكام الرؤوس كذلك. 
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® 
فصل 

((فانقسام السهام على الورثة أن يكون عدد كل صنف منهم كعدد 
سهامه) كلو حلف أما وخمسة بنين: فالمسألة من ستة من مخرج فريضة الأم ها 
السدس واحد والباقي للبنين لكل سهم» فعدد سهام كل من الصنفين مثله. (أو 
يكون كجزء من سهامه) كلو خلف أما وزوجة وسبعة إحوة فالمسألة من اث 
عشر. لأن مسألة الأم وهي ستة تتفق مع مسألة الزوجحة وهي أربعة باللصف› 
فيضرب وفق أحدهما في كامل الآحر يبلغ اث عشر: للأم السدس اثنان 
وللزوحة الربع ثلاثة والباقي سبعة لكل أخ سهم فالأم كجزء من سهامها. فلهذا 
المثال قد جمع صورني الانقسام المذ كورتين. 

واعلم انم وضعوا لمعرفة تقسيم المسائل طرقا كثيرة ذكر الخالدي وغرره 
ها عكري طا ولاك أن كا صك فة إ9 أف ا كان ارف 
والمطلوب الاحتصار وجانبة الإملال والإكثار اقتصرت في هذا المخحتصر -بعد 
الاستخارة وإشارة من تحمد مشورته“ وعظمت لدي فائدته ومنته- على أربع 
طرق منها: 

)١(‏ طريق العام. (۲) وطريق الخاص. )٤-۳(‏ وطريقا القيراط» فالأولى 
لتصحيح المسألة ومعرفة المال المقسوم جملة ونصيب كل صنف منه جيرا 
والثانية لمعرفة نصيب الشخص الواحد من الصنف من المسألة بعد تصحيحهاء 
والأحيرتان لمعرفة صحة العمل من عدمها. وأيضا لما قاله السيد صارم الدين 
جحاف رهه اللّه-: أن العامي يجاب بطريق القيراط» يعن قراط المسالة. 


)١(‏ هو شيخنا العلامة المرحوم يى بن محمد الإرياني» تغمدنا الله وإياه بر مته آمين. 
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وحسب من يتولى قسمة الت ر كات أن تكون له هذه الطرق الي لا يوحد ها 
خالف» وما يعرف قسمة تالد المواريث والطارف. ولابد قبل إعماها ق٠‏ آحاد 
الأمثلة الآتية من إيضاحها جملة حى لا بمثل ها إلا وقد اتضحت وتميزت 
وساغعت وعدبت. 

أما (طريق العام): فضابطها أنك بعد أن تعرف أصل المسألة تعطي كل 
صنف من الورثة سهامه» فإن انقسمت عليهم جميعا بلا كسر فذلك المطلوب» 
وإلا فإما أن توافق صنفا واحدا منهم سهامه» أو تباينه مع الانقسام على سائر 
الأصناف» فمن وافقته سهامه قبضته إلى وفقه وجعلته كالصنف جيعه وتلغفي 
باقيه وتضربه قي أصل المسالة فما بلغ إليه الضرب يصح منه الانقسام» وهكذا 
تصنع فيمن باينته سهامه تضرب الصنف جيعه قي أصل المسألة فما بلغ ..ال. 
فهذا توضيح كيفية العمل بطريق العام في هذه الثلاث الصور» أعن صور انقسام 
السهام جميعها على الورثة أو موافقة صنف واحد فقط أو مباينته» وهي صور 
أحكام السهام كما سيتضح ذلك تفصيلاً في فصوها الآتية. 

وأما كيفية العمل ما في صور أحكام الرؤوس» وذلك حيث تكون الموافقة 
أو المباينة في المسألة لصنفين فأكثر: فهي أن تعمل عا سيأق من النظر قي أصناف 
الرؤوس من تماثلها أو تداحلها أو توافقها أو تباينها. فإن كانت الأصناف 
متماثلة احتزأت بأحدها وضربته في أصل المسألة فما بلغ فمنه تنقسم وإن 
تداحلت احتزأت بأكثرها واضربه فى أصل المسألة كذلك» وإن توافقت ضربت 
وفق أحدها في كامل الآحر وما حصل ضربته في أصل المسألة فما بلغ منه 
تنقسم» وإن تباينت ضربت بعضها في بعض فما حصل ضربته في أصل المسألة 
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فهذا هو حاصل العمل بطريق العام في أحكام الرؤوس. قالوا: وميت طريق 
العام لما عرفت أنه يعرف ما نصيب الصنف جميعه» ولأا لا تختلف باختلاف 
الأحكام» بخلاف طريق الخاص فما تقابلها في ذلك وبذلك يعرف وجه 
تسميتها بطريق الخاص. 

(وأما طريق الخاص): فإما تختلف صفتها باحتلاف الأحكام السبعة 
وستوضح مع کل حکم تفصیلا: فبياها هنا كما ينبغي يستوحب مزيد التطويل 
غير أنه بعكن أن يشار هنا إلى ضابط يتعلق بماء وهو أن هذه الطريق لا تيء 
فيمن انقسم عليه سهامه من الورثة أصلا عند بعض الفرضيين كالخالدي وغيره 
وقد سلكت قي هذا المحتصر نجهم وطريقهم روما للاحتصار. وأما السسيد 
صارم الدين وآحرون فم يروما أيضا فيمن انقسم عليه السهام. 

وأما (طريق القيراط): فهي عبارة عن تسمية سهام التركة باسم القراريط 
وتجزئتها ما وقد جعلوا القراريط أربعة وعشرين قيراطا في جميع المسائل قالوا 
لأن هذا العدد يجمع الفروض الستة ا في الكتاب الكرع چ فالقیراط 
عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا» وهو ينقسم اصطلاحا: إلى قيراط 
مسألة وقيراط مال. 

والضابط قى طريق قيراط المسألة: أن تنظر أولا إلى أصل المسألة وما أتى 
a E a SL a‏ من أصل المساأالة من 
القيراط جبرا أو كسرا ذ فمن أتى له من أصل المسألة اللصف يعطى نصف 
القراريط اث عشر قيراطاء وهكذا في سائر الورثة» ثم تختبر صحة القسمة بحمع 
القراريط كلها الي قسمتها فإن أتت سواء أربعة وعشرين فالعمل صحيح وإلا 
فباطل. 
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والضابط ق قيراط المال: أن تنظر إلى ربع السدس من المسألة بعد تصحيحها 
فما أتى ربع السدس فهو قيراط المال فتجعل بعد ذلك كل قيراط من الأربعة 
والعشرين yS‏ و ربع السدس من السهام» فإذا أتى ربع 
السدس من السهام مثلا سهما واحدا كان حينئذ كل قيراط مال عبارة عن 
سهم» وإذا أتى نصف سهم كان كل قراط عبارة عن نصف سهم» ويكون 
السهم قيراطين» ويكون لكل وارث من القراريط بقدر سهامه وبقدر ما قابسل 
كل سهم من القراريط كما يتضح من الأمثلة. ثم اخحتبر صحة العمل بجحمع 
القراريط كلها أيضاء فإن أتت سواء أربعة وعشرين فالعمل صحيح وإلا فباطل. 

إذا عرفت هذا فطريق العام في المخال الأول من مثالي الانقسام المذكورين قي 
هذا الفصل هي ما ذكر هناك من أصل المسألة من ستة ..الخ» فقد عرف بذلك 
الال ص كا ت جا 

رأما طريق الخاص فلا تجيء فيه لما سبق أا لا تأي ثي الانقسام. وأما طريق 
قيراط المسألة فهي أن تقول للأم السدس أربعة قراريط ولكل ابن أربعة أيضا 
بقدر ما أتى لكل من أصل المسألة» وأما طريق قيراط المال فهي أن تقول ربع 
سدس المسألة هنا ربع سهم فيكون كل سهم بيد الورئة بأربعة قراريط.. 
ويوضحه أن تبسط المسألة وهي ستة بالأرباع يبلغ أربعة وعشرین ربعا فکل 
ربع سهم يقابل قيراطا كاملا فبيد الأم سهم بأربعة قراريط مال» وكذا بيد كل 
ابن وجحمو ع القراريط في الطريقين أربعة وعشرون» وكذا تصنع في المئال 


الأحير. 


)١(‏ نسحة بدل مقابلاً من السهام قدر ربع السدس منها. 
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E EEE 
تتمة‎ 
يتضح لك -من أمثلة الانقسام الثلائة- الوحه في كون أحكام السهام ثلالة‎ 
فقط دون أحكام الرؤوس» وذلك لا رأيت أن الانقسام يكون إما مع استواء‎ 
عدد السهام والرؤوس أو مع دخول الرؤوس تحت عدد السهام» فسقطت‎ 
المداحلة بدحوها تحت الانقسام» وهذا بخلاف أحكام الرؤوس فهي كلها‎ 


® 
فصل 

(فإذا لم تنقسم جميع السهام على الورثة جبرأ بل وافق صنفا واحدا منهم 
سهامه وهو المراد إبعوافقة السهام» فعند ذلك يقبض الصنف إلى وفققه 
ويضرب في أصل المسألةء أو في أصلها بعد الرد أو العولء إن كان أحدها 
فما بلغ إليه الضرب فمنه يصح الانقسام. كما لو ترك أبوين وغانية بنينء 
فأصل المسألة من ستةء وسهام البنين توافقهم بالأرباع فيضرب ربعهم في ستة 
يبلغ اثنى عشر ومن ذلك تنقسم). هذا هو الحكم الثاني من أحكام السهام» 
ويشعر قوله «فإذا لم تنقسم ..ال» أنه لا يعدل إليه إلا عند تعذر الحكم الأول 
وهو واضح»› وکذا یشعر قوله «بل وافق صنفا واحدا» انه لا تكون الموافقة من 
أحكام السهام إلا إذا كانت لصنف واحد فقطء فلو كانت لأكثر فذلك من 
2 الرؤوس كما سبقت الإشارة إليه في حصر الأحكام» و كما سيتضح 

أيضا ما يأيي, 
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والمثال الذي ذكره هو للموافقة مع عدم الرد أو العول. وطريق العام فيه أن 
تقول: أصل المسألة من ستة من خر ج فرض الأبوين» للأبوين السدسان سهمان 
منقسمان عليهما والباقي أربعة للبنين توافقهم بالأرباع فيضرب ربعهم قي أصل 
المسألة وهي ستة يبلغ اى عشر للأبوين السدسان أربعة لكل منهما السدس 
سهمان والباقي نمانية لكل ابن سهم» وطريق الخاص في موافقة السهام أن يأني 
للواحد ممن وافقته سهامه من أصل المسألة مثل وفق السهام للرؤوس فالخاص في 
البنين هنا أن يأتي للواحد منهم بعد التصحيح مثل وفق سهامهم لرؤوسهم قبله 
وهو واحد وقد أتى» وذلك لأنه قد أتى هم قبل التصحيح أربعة وهم ثمانية فهما 
يتفقان بالأرباع ووفق السهام وهو الربع واحد وهو الذي أتى لكل واحد منهم 
بعد التصحيح كما ذكرنا. 

وظريق قراط المسالة أن تقول: المسالة هن أربعة وغشرين قراط للأسوين 
السدسان نمانية قراريط لكل أربعة والباقي ستة عشر لكل ابن قيراطان. 

وطريق قيراط المال أن تقول: ربع السدس هنا نصف سهم من اث عشر 
فهو بقيراط فيكون كل سهم بيد الورثة بقيراطين» فبيد كل من الأبوين -كما 
رأيت- سهمان بأربعة قراریط» وبید کل ابن سهم بقیراطین وجحموع القراريط 
ثي الطريقين أربعة وعشرون قيراطا سواء. 

ومثال الموافقة مع الرد لو ترك ثمان أحوات لأبوين وجدة» فالمسألة من ستة 
وتصح بعد الرد من خمسةء وذلك لأن للأحوات الثلثين أربعة وللجدة السدس 
وسهام الأحوات يوافقهن بالربع فيقبضن إل ربعهن اثنين ثم تضرب في مسة 
يبلغ عشرة للجدة الخمس انان وللأحوات أربعة اماس ثمانية لكل واحدة 
سهم. ومثال الموافقة مع العول: لو ترك لمان أحوات لأبوين وأحوين لأم وجدة» 
فأاصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للحدة سهم ولكل من الأحوين لأم 


- ۱٤١ - 


رات لأبوين الثلثان أربعة لا تنقسم عليهن بل توافقهن بالربع 
فيقبضن إلى ربعهن اثنين ويضرب لي سبعة أصل المسألة بعد العول يبلغ أربعمة 
عشر للجدة السبع اثنان وللأحوين لأم السبعان أربعة لكل اثنان ولكل أحت 


® 
خانمة للفصل الثاي 

اعلم أن الموافقة بين الشيئين قد تكون بجزء واحد كستة ولمانية إذ لا يتفقان 

إلا بالنصف» وبجزئين كأربعة وثانية إذ يتفقان بالنصف والربع» وبثلائة كستة 
واثى عشر إذ يتفقان بالنصف والثلث والسدس» فإذا تعددت أحزاء الموافققة 
وحب اعتبار أقلها وأدقها تقريبا للعمل» وبُعدا عن موجحب التطويل والمللء وإن 
كان يصح الموافقة بأي الأجزاء قريبة أو بعيدة» وهذا إنما هو استيفاء لأقسام 
الموافقة وإلا فبعض ما ذكر يدحل تحت الآحر مع توافقهما. والواجحب في عمل 
التصحيح اعتبار الدحول ثم الموافقة. قالوا وقد تكون الموافققة يبن السهام 
والرؤوس بجزء أصم والمراد بالجزء الأصم ما لا يفيد النطق به إلا بذكر خرحه. 
وذلك كالمزء من أحد عشر أو ثلائة عشر فإنه لو اقنصر على جزء مثلاً م يفد 
شيعا إلا بإضافته إلى أحد عشر أو نحوه بخلاف الجزء المفتوح كالربع والنصف 
ونحوهما فإنه يفيد من دون إضافته إلى خرجه مثلاً ني أربعة وثانية يكفي أن يقال 
يتفقان بالأنصاف ولا يحتاج أن يقال من أربعة ونمانيةء وأما في الأول فلابد أن 
يقال يتفقان بالأحزاء من جحزء أحد عشر أو ثلاثة عشر أو نحو ذلك. وقد مثل 
للموافقة بالحزء الأصم ما لو ترك زو زاون وم وغ رین ابا فالمسألة من 
أربعة وعشرين وسهام البنين منها نلائة عشر وهي الباقي بعد إحراج فرض 
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الأبوين والزوجحة وهي توافقهم ججزء من دلالة عشر» حزء السمهام واحد 


® 
فصل 

(فإذا م تنقسم السهام على جميع الورثة ولا وافق أحد الأصناف سهامه 
بل باينته مع انقسام سائر سهام الوة عليهم» فعند ذلك يضرب ذلك الصنف 
في أصل المسألة أو فيه بعد الرد أو العول إن كان أحدهما فبما بلغ إليه 
الضرب فمنه الانقسام وهذا هو المراد بمباينة السهام) يعن عند الإطلاق 
ومثل له بقوله: ((كلو ترك زوجا وأربعة بين فأصل المسألة من أربعة للزوج 
الربع وللبنين الباقي ثلاثة فيضرب رؤرسهم في أصل المسألة تصح من سستة 
عشر للزوج الربع أربعة وللبنين الباقي لكل ثلاثة). 

وهذا آحر أحكام السهام الثلاثة وهو حيث يباين صنفا واحدا من الورثة 
سهامه مع انقسام سائر السهام على باقي الورئة كما قي المثال المذ كور فطريق 
العام فيه ما ذكر في المتن من أن أصل المسألة من أربعة فقد صححت المسألة 
بذلك وعرف ما للصنف جميعه من المسألة جبرا وهو المراد منهاء وطريق الخاص 
في مباينة السهام أن يأتي للواحد ممن باينته سهامه مثل ما كان للصنف جميعه من 
أصل المسألةء فالخاص في البنين هنا أن يأني للواحد منهم مثل ما كان مم جميعا 
من أصل المسألة وذلك ثلالة وقد أتت كما رأيت ولا تخحصيص في الزوج 
لانقسام سهامه عليه. 
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وطريق قوراط المسألة أن تقول: المسألة من أربعة وعشرين قيراطا للزوج 
الربع ستة وللبنين الباقي لكل أربعة قراريط ونصف. وطريق قراط المال أن 
تقول: ربع السدس في هذه المسالة ثلثا سهم فهما بقيراط فيكون كل سهم مما 
بأيدي الورثة بقيراط ونصض. وبيد الزوج أربعة سهام فهي بستة قراريط وبيد 
كل ابن ثلائة سهام فهي بأربعة قراريط ونصف وججموع القراريط في الطريقين 
أربعة وعشرون قيراطاً. هذا مثال المباينة حيث لا عول ولا رد. 

ومثالما مع الرد: لو ترك ثلاث أخوات لأبوين وحدة فأصل المسألة من ستة 
وتصح بعد الرد من حمسة للأحوات لأبوين أربعة أخماس وهي مباينة هن 
فتضرب رؤوسهن في خمسة يبلغ حمسة عشر للجدة الخمس ثلائة وللأحوات 
أربعة أخماس اثنا عشر لكل أربعة. ومثال المباينة مع العول: لو ترك ثلاث 
أحوات لأبوين وأخحوين لأم وحدة فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة 
للجدة السدس سهم وللأخوين لام الثلث سهمان وللأحوات الثلثان أربعة وهي 
مباينة ههن فتضرب رؤوسهن ني سبعة تصح أحد وعشرين للجدة السبع ثلائة 
وللأحوين لأم السبعان ستة لكل ثلاثة والباقي للأحوات اثنا عشر لكل أربعمة 
مثل ما كان لمن نجيعاً من أصل المسألة. 

وقد تلحص أن ضابط أحكام السهام أن تنقسم جميع السهام على الورثة بلا 
کسر أو تنکسر على صنف واحد فقط سهامه فتوافقه أو تباینه مع انقسام سائر 
السهام على سائر الأصناف. وأن انقسام السهام على الورثة يشمل اتحاد عدد 
السهام وعدد رؤوسهم ودخحول عدد الرؤوس تحت عدد السهام وإمُا إذا 
تعددت أحزاء الموافقة بين السهام والرؤوس يحب اعتبار أدقها تقريبا للعمل. وأن 
طريق الخاص لا ججيء في الانقسام كما اشتهر في لسان الفرضيين: لا تخصيص 
على من انقسم عليه سهمه. 
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وهنا آحر الكلام فى أحكام السهام ويتلوه الكلام على أحكام السرؤوس. 
والله الموفق والمعين. 


_@__ 
أحكام الرؤوس 
فصل 

(فإذا انتفت أحكام السهام بأن ينكسر على صنفين فأكثر سهامهم) 
والمراد بالانكسار على صننين عدم الانقسام جبرا ليشمل المباينة الحقيقية مهما 
ن والموافقة والمباينة لأحدهما والموافقة للآجر لإفالأصناف حينئذ إما أن تتماثل 
أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين) ولكل من هذه الأقسام حكم ينالف الآحر 
(فإذا تماثلت) وهو الحكم الأول من أحكام الرؤوس ((اجتزآت بأحدها 
وضربته في أصل المسألة أو فيه بعد العول والرد) كما سبق في باممما أنه 
يضرب المنكسر فيهما (إفما بلغ إليه الضرب فمنه الانقسام) ومثل له بقوله: 
لإفلو خلف ثلاث بنات وثلاث أخوات وثلاث جدات فأصل الملسأالة من 
ستة وسهام کل تباينه©» لأن للبنات الثلثين أربعة وهي لا تنقسم ولا توافق› 
وللحدات السدس واحد وهو كذلك رللأخوات الباقي واحد» والأصناف كما 
ترى متماثلة فيجتراً بأحدهما ويضرب في أصل المسألة وهي ستة يباغ #انية عشر 
ومنها تنقسم: للبنات الثلثان اثنا عشر لكل أربعة وللجدات السدس ثلائة لكل 

سهم وللأحوات الباقي ثلائة لكل سهم. هذه طريق العام قي المغال المذكور. 
رأما طريق الخاص فطلريق الخاص تي نمائلة الرؤوس أن يأتي للواحد من 
الصنف الذي باينته سهامه من أصل المسالة مثل ما أتى للصنف جميعمه من 
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الأصل أيضاء وللواحد من الصف الذي رافقته سهامه من الأصل مشل وفسق 
السهام للصنف. وقي هذا المثال المذكور لم يوافق صنفاً منهم سهامه فالخاص 
حينعذ في البنات أن يأتى للواحدة منهن بعد التصحيح مثل الذي أتى لجماعتهن 
من أصل المسألة» وقد أتى كما رأيتء وكذا الأحوات والجدات. ومثال ما بأل 
للواحد من الصنف مثل وفق سهامه له يأني عقيب هذا. وطريق القيراط الي الال 
المذكور. 

أما طريق قيراط المسألة فنقول هي من أربعة وعشرين قيراطاً: للبنات الثلاث 
الثلثان ستة عشر قيراطا لكل حمسة قراريط وثلث» وللجدات السدس أربعة 
قراريط لكل قيراط وثلث. وللأحوات أربعة لكل كالجحدات. وطريق قيراط المال 
أن تقول: ت السدس من نمانية عشر نلانة أرباع سهم» لأن السدس ثلالة 
أبسطت بالأثلاث تبلغ اث عشر ثلثاء فربع السدس ثلاثة أرباع سهم فهي قيراط 
المال» فيكون كل ثلائة أرباع سهم مما بأيدي الورثة يقابل قيراطا ممن قراط 
المال» فيصح السهم الواحد بقيراط وتلث» إذ ربع السهم قابل ثلث قيراط. وقي 
الخال المذ كور بيد كل بنت أربعة سهام. فهي على هذا جخمسة قراريط وثلث 
وبيد كل حدة سهم بقيراط وثلث» وكذا الأحوات. 

وقوله: ((ووفق الصنف كالصنف في أحكامه بعد قبضه إليه) يعن أنه إذا 
وافق أحد الأصناف سهامه من أصل المسألة فإنه يقبض إلى وفقه ويجري عليه 
مع سائر الأصناف ما يحب من أحكام الرؤوس» مثلاً لو حلف الميت ست بنات 
وثلاث حدات وثلائة أعمام فأصل المسألة من ستة: للبنات الثلان أربعة وهي 
توافقهن بالنصف فيقبضن إلى نصفهن ثلائة» وهي وفق السهام» وللحدات 
السدس واحد وللأعمام الباقي سهم» فالسهام غير منقسمة على كل منهم 
والرؤوس متمائلة بعد تتريل وفق البنات متزلتهن وإلغاء الباقي فيجتزاً بأحدها 
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ويضرب في أصل المسألة وهي ستة يبلغ نمانية عشر ومنها تنقسم» فقد رأيت في 
هذا المثال كيف حعل وفق الصنف كجميعه قي إحراء أحكام الرؤوس عليه مع 
من معه من الأصناف. . وطريق الخاص في هذا المخال أن يأتى للواحدة من البنات 
مثل وفق سهامهن ههن جميعا وهو سهمان وقد أتى» وني الجدات والأحوات مثل 
ما تى حن جيعا وهو سهم وقد أتىء وباقي الطرق فيه واضحة. وهذا المغال هو 
الذي وعدت به قبيل هذا ق طريق الخاص في المثال الأول ويقاس عليه غيره. 

هذا مثال المماثلة مع عدم الرد أو العول» ومثالحا مع الرد: لو ترك ثلاث 
أحوات لأبوين وثلاث حدات» فأصل المسألة من ستة» وتصح من حمسة بعد 
الرد: للأحوات أربعة أخماس» وللجدات مس» وكل لا ينقسم عليه سهامه» 
والصنفان متمائلان» فيجتزأً بأحدهما ويضرب في حمسة تصح من حمسة عشر: 
للأحوات أربعة أخماس اثنا عشر لكل أربعة» وللحدات مس ثلائة لكل سهم. 
ومثاها مع العول: لو ترك ثلاث أحوات لأبوين وثلاث أحوات لأم وثلاث 
حدات» فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة» وكل لا ينقسم عليه سهامه» 
والأصناف متماثلة» فيضرب أحدها في سبعة يبلغ واحدا وعشرين: للحدات 
السبع ثلاثة لكل سهم وللأحوات لأم السبعان ستة لكل سهمان» وللأحوات 
لأبوين أربعة أسباع اثنا عشر لكل أربعة. 


_@_ 
تتمة للفصل الأول من أحكام الرؤوس 
إذا احتمع في مسبألة واحدة حمسة أصناف فلابد أن تنقسم على أحدها 
سهامه ولا تزيد الأصناف على مسة في مسألة واحدة في غير مسائل ذوي 
الأرحام. 
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(فإذا م تتماثل الأصناف عند مباينة السهام لصنفين فأكثر وكانت 
متداخلة بأن يكون الأقل كجزء من الأكثر فعند ذلك يجتزأً بالأكثر ويضرب 
في أصل المسألة أو فيه بعد الرد أو العولء فما بلغ إليه الضرب فمنه تنقسم. 
كلو ترك ثان بنات وست أخوات وثلاث جدات فاأصل المسألة من ستة 
وكل لا تنقسم عليه سهامه والأصناف متداخلة). هذا هو الحكم الثاني مسن 
أحكام الرؤوس يجب اعتباره عند انتفاء الأول كما يشعر بذلك التفريع في 
الأصل بالفاء.. وطريق العام في المثال المذ كور أن تقول أصل المسألة فيه من ستة 
كما ذكر وكل لا ينقسم عليه سهامه. إلا أن سهام البنات وهي أربعة توافقهن 
بالأرباع فيجب قبضهن إلى ربعهن اثنين ويجعل كالأصل كما صرح بذلك أول 
بحث الرؤوس» والأصناف متداحلة لأن اثنين يدحلان في ستة عدد الأحوات 
وكذلك ثلاثة عدد الجحدات» فستة أكثر الأصناف فيضرب في أصل المسألة 
وتصح من ستة وثلائين: للبنات الثلثان أربعة وعشرون لكل ثلاثة سهام 

وللجدات السدس ستة لكل سهمان» وللأخحوات الباقي ستة لكل سهم. 
وطريق الخاص في تداحل الأصناف أن يأتى للواحد من الصنف الأقل 
الداحل مثل ما أتى للصنف جيعه من أصل المسألة إن باينته سهامه»آومثل وفق 
السهام له إن وافقته سهامه مضروبا قي خرج ما دحل به في الأكثرء وللواحد من 
الأكثر مثل ما أتى للصنف جيعه من أصل المسألة إن باينته سهامه» أو مثل وفق 
السهام له إن وافقته سهامه. فحينعذ الخاص في البنات أن يأتى للواحدة منهن 
مثل وفق سهامهن هن جميعاء وذلك سهم مضروبا في المخرج الذي دخلن به - 
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أي وفقهن- في الأخحوات وهو مخرج الثلث» وذلك ثلاثة يأتى بثلائة فما أتسى 
فهو نصيب الواحدة وقد أتى كما رأيت. والخاص في الجحدات أن يأتى للواحدة 
منهن مثل ما أتى هن جميعا من أصل المسألة وهو واحد مضروباً أيضاً قي المحرج 
الذي دخلن به قي الأحوات وهو مخرج النصف وهو اثنان باثنين فما أتى فهو 
نصيب الواحدة منهن وقد أتى. والخاص في الأحوات أن يأتى للواحدة منهن 
مثل ما أتى هن جميعا من أصل المسألة وهو سهم وقد أتى أيضا. 

وطريق قيراط المسألة أن تقول: هي من أربعة وعشرين قيراطاً للبنات الثلثان 
ستة عشر لكل قيراطان. وللجدات السدس أربعة لكل قيراط وثلث وللأحوات 
السدس أيضا أربعة كذلك. وطريق قيراط المال أن تقول: ربع السدس هنا سهم 
ونصف فهو قيراط المال» وذلك لأن السدس فى هذه المسألة ستة حكما رأيت- 
وربعها سهم ونصف فيكون كل سهم ما بأيدي الورثة بثلثي قراط وبيد كل 
بنت ثلاة سهام فهي بقيراطين وبيد كل جدة سهمان بقيراط وثلث» و كذا بيد 
كل أحت. هذا مثال المداحلة حيث لا رد ولا عول. 

ومثالها مع الرد: لو ترك ثمان أحوات لأبوين وست جدات فاصل المسألة من 
ستة» وتصح بعد الرد من خمسة: للأحوات أربعة وللجدات سهم» وسهام 
الأحوات وهي أربعة توافقهن بالربع فيقبضن إلى ربعهن اثنين وهذا الوفق هو 
المعتبر في إجحراء الأحكام فهو يدحل تحت عدد الأخحوات .محر ج الثلث فيضرب 
رزوس الأحوات في حمسة تصح من ثلاثين للجدات الخمس ستة لكل سهم 
وللأحوات أربعة أخماس أربعة وعشرون لكل ثلائة سهام. 

ومثالها مع العول: لو ترك مان أحوات لأبوين وثلاث أحوات لام وست 
حدات فاصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وسهام الأحوات لأبوين توافقهن 
بالربع دون باقي الورثة فيقبضن إلى ربعهن اثنين فهو المعتبر وهو يدحل تحت 
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عدد الحدات وكذلك الأحوات وهو واضح فيضرب رؤرس الجدات لي سبعة 
عشر لكل أربعة» وللأحوات لأبوين أربعة أسباع أربعة وعشرون لكل للالة. 


-@ 
فصل 


((فإذا انتفى تماثل الأصناف وتداخلها وكانت متوافقة بأن يتفق صنفان 
فأكثر في جزء من الأجزاء فعند ذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الثاين ثم 
حاصل الضرب في اصل المسألة أو فيه بعد الرد أو العول فما بلغ إليه فمنه 
تنقسم. كلو ترك مان بنات وست أخوات فالصنفان يتفقان بالنصف). هذا 
الحكم الثالث من أحكام الرؤوس» وطريق العام فيه أن تقول: أصل المسألة فيه 
من ثلائة للبنات الثلثان سهمان وها يتوافقان بالنصف فيقبضن إلى نصفهن 
أربعة فكأن الأربعة هي الرؤوس كاملة وللأحوات الباقي سهم مباين هن م 
تقول وفق البنات و كل الأحوات يتفقان بالنصف فيضرب وفق أحدها لي 
الآحر اثنان في ستة أو ثلائثة في أربعة يبلغ إثى عشر» وهذا الحاصل يضرب لي 
أصل المسألة وهو ثلاثة تصح من ستة وثلاثين: للبنات الثلثان أربعة وعشرون 
لكل ثلائة» وللأحوات الباقي اثنا عشر لكل سهمان. 

وطريق الخاص فيه في توافق الأصناف أن يأتى للواحد من الصنف سهم 
الصنف جيعه إن باينته سهامه من الأصل أو وفق السهام للرؤوس إن وافقته من 
الأصل» ثم يضرب هذا الآ وفق الصنف الآحر فما أتى فهو نصيب الصنف 
الواحد في وفق الصنف الآخحر فحينئذ الخاص في البنات أن يأتى للواحدة منهن 


مثل وفق السهام لرؤوسهن جيعا وهو سهم مضروب يي وفق الأحوات هن 
وهو ثلائة يأني ثلائة وهو نصيب الواحدة منهن. 
والخاص في الأحوات أن يأتى للواحدة منهن مثل ما أتى هن جيعا من أصل ابا 
المسألة وهو سهم مضروب في وفق الأحوات هن وذلك اثنان بعد قبضهن إلى 0 
وطريق قيراط المسألة أن تقول: هي من أربعة وعشرين قيراطا للبنات الثلثان 
لكل قيراطان وللأحوات الثلث لكل قيراط وثلث. وطريق قيراط المال أن تقول: 
ربع السدس هنا سهم ونصف من ستة فيكون كل سهم مما بيد الورثة بثلشي 
قيراط وبيد كل بنت ثلائة سهام فهي بقيراطين» وبيد كل أخحت سهمان فهما 
بقيراط وثلث» وبجحموع القراريط في الطريقين أربعة وعشرين قيراطا. 
والمتال المذ كور للموافقة حيث لا عول ولا رد. ومثاهها مع الرد: لو ترك 
ستة عشر بنتا وست حدات فأصل المسألة من ستة وتصح بعد الرد من حمسة: 
للبنات أربعة توافقهن بالربع فيقبضن إلى ربعهن أربعا وهو يوافق الحدات 
بالنصف فيضرب إثنان في ستة أو ثلاثة في أربعة يبلغ اى عشر ثم تضرب إيٰ 
عشر في خمسة أصل المسألة بعد الرد يصح من ستين للجدات الخمس إثنا عشر 
لكل سهمان وللبنات أربعة أخماس ثمانية وأربعون لكل ثلائة. 
ومثال الموافقة مع العول: لو ترك ستة عشر أحتا لأبوين وأحتين لأم,وست 
حدات فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وسهم الأحوات أربعة توافقن 
اخ الوفقين في كامل الآحر يبلغ اث عشر وهذا الحاصل في سبعة أصل المسألة 
بعد العول تصح من أربعة ولثمانين للحدات السبع انا عشر وللأحتين لأم 
السبعان أربعة وعشرون وللأحوات لأبوين أربعة أسباع مانية وأربعون لكل 
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ثلاثة سهام ولم يتعرض للأحتين لأم في التصحيح لانقسام سهمهما عليهما من 
أصل المسألة. 

هذا حكم ما تكون الموافقة فيه في الرؤوس بين صنفين فقط» أما ما تكون 
ملوافقة بين أصناف فقد أشار إلى كيفية العمل فى ذلك بقوله: ((فإن تمددت 
الأصناف المتوافقة فحاصل ضرب) الوافقين (الأولين) يضرب في وفق 
الثالث وما بلغ) من الضرب في وفق الثالث يضرب في أصل المسألة ومن 
حاصله تصح المسألة) يعي من حاصل الضرب في أصل المسألة تنقسم المسألة 
(وكذا) تفعل (مع الرابع إن كان). 

ومثال ذلك: لو ترك أربع زوحات ومان عشرة بنتا ومس عشرة حدة 
وستة أعمام فأصل المسالة من أربعة وعشرين وسهام البنات توافقهن باللصف 
فيقبضن إلى نصفهن تسعاً وباقي سهام الأصناف مباينة هن وحينفذ فرؤوس 
الأصناف تسعة وأربعة وستة وحمسة عشر» فيقال حينغذ أربعة توافق ستة 
بالنصف فيضرب أحد الوفقين في كامل الآخر يبلغ اث عشر وهذا المبلغ يوافق 
تسعة بالثلث فيضرب أحد الوفقين في كامل الآحر يبلغ ستة وثلائين. وهذا 
المبلغ الثاني يوافق حمسة عشر بالثلث أيضا فيضرب احد الوفقين قي كامل الآخر 
يبلغ مائة وثمانين ثم يضرب هذا المبلغ في أصل المسألة وهو أربعة وعشرون تصح 
من أربعة آلاف وثلانمائة وعشرين: للزوحات الثمن حمسمائة وأربعون لكل 
واخ رارف ر الات الد سا وو ون لک ا 
ا وللبنات الثلثان ألفان ومانمائة ونمانون لكل مائة وستون» وللأعماء 
الباقي مائة ونمانون لكل ثلاثون. ۰ 
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فصل 

(إفإذا لم تتناسب الأصناف بشيء تما سبق بل كانت متباينة فعند ذلك 
يضرب أحد الصنفين في الآخر ثم حاصل الضرب في أصل المسألة أو فيه بعد 
الرد أو العول إن كان أحدهما فما بلغ إليه فمنه تنقسم. كلو ترك ثلاث 
زوجات وستة إخوة فأصل المسألة من أربعة وعدد الزوجات ووفق الإخوة 
متباينان وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين) هذا آخر أحكام الرؤوسء 
وطريق العام ف المخال المذكور أن تقول: أصل المسألة فيه من أربعة: للزوحجات 
الربع واحد ولللإحوة الباقي ثلائة توافقهم بالأثلاث فيقبضون إلى ثلثهم انين 
وهذا الوفق يباين رؤوس الزوحات فيضرب أحدهما في الآحر يبلغ ستة ثم ستة 
ني أصل المسألة وهو أربعة تصح من أربعة وعشرين: للزوحات الربع ستة لكل 

سهمان» والباقي نمانية عشر لالإخحوة لكل ثلائة. 
وطريق الخاص ف مباينة الأصناف أن يأتى للواحد من الصنف الذي وافقته 
سهامه من أصل المسألة مثل وفق السهام للصنف جميعه مضروبا في الصنف 
الآحر فما حصل فهو نصيب الواحد. ومن الصنف الذي باينته سهامه أن يأتى 
له مثل ما أتى للصنف جيعه من أصل المسألة مضروبا في الصنف الآاحر فما 
حصل فهو نصيب الواحد. فالخاص قي الزوحات في المثال المذكور أن ياتى 
للواحدة منهن مثل ما أتى من جميعاً من أصل المسالة وهو سهم مضروبا في وفق 
الإخحوة المباين ههن وهو النان يكون اثنين وهما نصيب الواحدة منهن. فا لخاص 
في اللإحوة أن يأتى للواحد منهم مثل وفق سهامهم هم من أصل المسألة وهو 
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ته مضرزبا في رؤوس الزوحات وهو ثلائة يكون ثلائة وهو نصيب الواحد 
منھم کما رأیت. 

وطريق قيراط المسألة أن تقول هي من أربعة وعشرین قيراطا للزوحات الربع 
ستة لكل سهمان» والباقي ثانية عشر لللإخحوة لكل ثلائة. 

وطريق قيراط المال أن تقول ربع السدس هنا سهم فهو قيراط المال فيكون 
كل سهم مما بأيدي الورثة بقيراط فقد اتحد هنا عدد السهام والقراريط وهو 
واضح. هذا مثال المباينة مع عدم الرد والعول. 

ومثالما مع الرد: لو ترك ثمان بنات وثلاث حدات فأصل المسألة من ستة 
وتعود بعد الرد من حمسة للبنات أربعة أخماس أربعة وهي توافقهن بالربع» 
فيقبضن إلى ربعهن اثنين وهذا الوفق وعدد الجحدات متباينان» فيضرب أحدهما في 
الآحر يبلغ ستة ثم ستة في حمسة أصل المسألة بعد الرد تصح من ثلائين للجدات 
الخحمس ستة لكل سهمان» وللبنات أربعة أخماس أربعة وعشرون لكل ثلالة. 

ومثالما مع العول: لو ترك ثمان أحوات لأبوين وثلاث حدات وأخوين لأم: 
فأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وسهم الأحوات وهو أربعة يوافقهن 
بالربع فيقبضن إلى ربعهن اثنين» وهذا الوفق يباين عدد الجدات» وععائل عدد 
الأحوين لأم» فيكتفى بأحدهما ويضرب لي رؤوس الحدات يبلغ ستة» ثم هي لي 
سبعة أصل المسألة بعد العول» تصح من اثنين وأربعين: للحدات السبع ستة لكل 
سهمان» وللأحوين لأم السبعان اثنا عشر لكل ستةء وللأحوات أربعة سباع 
أربعة وعشرون لكل ثلائة سهام. 

هذا قي مباينة صنفين» أما مباينة الأصناف فقد أشار إلى كيفية العمل فيها 
بقوله: (فإن تعددت الأصناف) التباينة (أفحاصل ضرب الصنفين) يضرب 
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لزني الثالث ثم حاصل الضرب فيه) أي الثالث في أصل المسألة وهكذا مع 
الرابع إن كان). 

ومثال ذلك مع نلانة أصناف: لو ترك أربع حدات وثلاث بنات وحمهسة 
إخحوة: فأصل المسألة من ستة للجدات السدس سهم وللبنات الثلثان أربعة» 
وللاحوة الباقي سهم. وجميع السهام مباينة للأصناف وهي اا متباينة فيما 
EE‏ فيضرب أحدهما قي الآحر كثلائة في أربعة يكون اث عشر» وهذا 
الحاصل في الصنف الثالث وهو حمسة يكون ستين ثم ستين في أصل المسألة 
تصح من ثلانمائة وستين ومنها تنقسم: للبنات الثلثان مائتان وأربعمون لكل 
غانون» وللجدات السدس ستون لكل خمسة عشر» وللإخوة الباقي ستون لكل 
اننا عشر. هذه طريق العام في هذا المثال. 

وطريق الخاص فيه أن يأتى للواحد من الصنف سهم الصنف جميعه من أصل 
لمسألة مضروبا قى أحد الصنفين المباينين لصنفه ثم في الآحر فما أتى فهو نصيب 
الواحد. فالخاص ق البنات أن يأتى للواحدة منهن أربعة مضروبة في رؤوس 
الحدات يبلغ ستة عشر وهذا الحاصل في رؤوس الإحوة وهي حمسة يكون انين 
وهو نصيب الواحدة منهن كما رأيت. وفي الجحدات أن يأتى للواحدة منهن 
سهم مضروبا في رؤوس البنات وهي ثلاثة بثلاثة ثم في الإحوة يكون خمسة 
عشر وهو نصيب الواحدة كما رأيت. وي الإحوة أن يأتى للواحد منهم سهم 
مضروبا في البنات يكون ثلاثة ثم في الحدات يكون اث عشر وهو نصيب 
الواحد منهم كما رأيت. وباقي الطرق واضحة. 
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® 
خاعة 

يتلحص من أحكام الرؤوس أن المراد بانكسار السهام على الرؤوس عدم 
انقسامها على صنفین منهم فأکثر جبورا سواء تباتا أو توافقا. من وافقه سهمه 
منهم من أصل المسألة يقبض إلى وفقه ويجري عليه ما جب من أحكام الروؤس 
مع من معه من الأصناف. إذا احتمع قي مسالة واحدة حمسة أصناف فالخامس 
تنقسم عليه سهامه أبدا ولابد أن يكون أحد الأصناف من الزوحات. لا يجتمع 
في مسألة واحدة أكثر من خمسة أصناف إلا في ذوي الأرحام. من انقسم عليه 
سهمه من أصل المسألة لا يتعرض له عند التصحيح بضرب ولا غيره كما أن 
الحكم كذلك أيضا قي أحكام السهام. لا تجيء طريق الخاص فيمن انقسم عليه 
سهمه. 

وما انتهی الكلام في التصحيح باعتبار ميت واحد اتبعه الكلام على ما 
يكون في التصحيح باعتبار ميتين فأكثر وهي أبحاث المناسخة. 


SLE 


ف الكلام على المناسخة 


هي لغة مصدر نَاسّحَ من باب فاعَل مفاعلة مأحوذة من النسخ .معن الإزالة 
كما في نسخت الشمس الظل» أو معى النقل كما في نسخحت الكتاب إذا نقلت 
ما فيه. واصطلاحاً ما يوضحه قوله: لا مناسخة أن ينتقل نصيب بعض الورثة 
من الميراث بموته إلى ورثته قبل القسمة) والمعن الاصطلاحي مأخوذ عند ابن 
ا حاحب وغيره من النسخ .عع النقلء وقيل من النسخ .عع الإزالة. ثم الظاهر 
أن المفاعلة هنا ليست باقية على معناها الأصلي الذي هو الدلالة على نسبة 
الحدث إلى أحد الشيعين صرجحا وإلى الآحر ضمنا كما في نحو ضارب زيد عمرا 
فإن الضرب منسوب إلى زيد صريجحا وإلى عمرو ضمنا وهو واضح» بل المراد ها 
معى الفعل الثلائي الذي هو نسبة الحدث إلى فاعل واحد فقط. ويدل على 
ذلك وعلى أحذها من النقل ظاهر حقيقتها المذكورة هنا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المناسخة تنقسم باعتبار استغنائها عن تصحيح 
مسألة الميت الثاني واحتياحها إلى ذلك إلى قسمين: فالأول ما أشار إليه بقوله: 


® 


فصل 
(وكيفية العمل فيها أن تصحح مسالة الميت الأول) على مقتضى ما مر 
في باب التصحيح ثم تعطي كلا من ورلته نصيبه ثم تصحح مسالة) الميست 
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الاي فإن انقسم ما أتى له من الأول على مسألته فلا عمل) يتجدد بعد 
تصحيح مسألة الأول لحصول المطلوب وذلك كلو ماتت امرأة عن ابنين 
وجدى ثم أحد الابنين عن ابنين وبنت) قبل أن تقسم تركة أبييه لإفمسألة 
الأول من ستة) من مخرج فريضة الحد له السدس واحد والباقي حمسة تباين 
الابنين» فيضرب رؤوسهما في سنة للمباينة ((أوتصح من اثنى عشر لابنه الميت 
خسة) وكذا لأحيه وللجد السدس سهمان (أومسالته) أي المت مع 
ورثته) وها الإبنان والبنت لإمن مسة) لبسط الابنين بأربعة (إفتر كته) من 
أبيه ((منقسمة على مسالته) لكل من ابنيه سهمان ولبنته سهم. 

م أشار إلى صورة أحرى يستغن فيها عن تصحيح مسألة للميت الفانف لا 
لانقسام تركة الأول على مسألة الميت الثاني بل لاتحاد ورئة الثاني والأول واتحاد 
توریٹهم منهما بقوله: (إوكذا يستغنى عن العمل مع) الميت الاي إذا اتحد 
ورثتهما وتوريشهم منهما فيازل الثاني مازلة المعدوم» كلو مات رجل عن مسة 
بنين وبنتين) مثلا ثم أحد البنين عن الباقين) من إخوته (إفتقسم الت ركة 
بينهم) أي الباقين إللذكر مثل حظ الانشيين) وكأن الميت الفاني م يكن» 
فترك التصحيح هنا لعدم الفائدة فيه وجحنب العبث المستقبح في الطباع السليمة 
لا لانقسام تركة الثان من الأول على مسألته لأن مسألة الأول من اث عشر 
لبسط البنين» فللثاني منه سهمان ومسألته من عشرة ..ال. 

ومن الصورة الثانية ما مثل به العصيفري حر حه الله- هنا من أنه لو مات 
رحل عن ستة بنين» ثم مات من البنين ثلاثة واحدا بعد واحد فتقسم التركة بين 
البنين الباقين أثلاثا. 

هذا ما يتعلق بالقسم الأول من قسمي المناسخة» وهو ما يستغى فيه عن 
تصحيح مسألة للميت الثان. 


أما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو مقابله فأُشار إليه بقوله: 


® 
فصل 

(فإذا م تنقسم تركة العا من الأول على مسألته) أي الثاني المفروضة 
لورثته فلا جخلو إما أن توافق تركته من الأول مسألته أو تباينها (إفإن وافقتها 
قبضتها) يعني مسألة الثاني إلى وفقها وضربته في مسألة الأول فما بلغ فمنه 
تنقسم المسألتان فاستأنف القسمة فيه على ورثة الأول )±١..‏ يعني إلى أن 
تبلغ في التقسيم على ورثة الأحير وذلك ((كلو مات رجل عن أبوين وابنتين 
ثم إحدى الابنتين عن جديها وأختها المذكورين) فمسألة الأول من ستة مخرج 
فريضة الأبوين للأبوين السدسان وللابنتين الثلغان أربعة لكل سهمان. 

م ماتت إحدى الابنتين عن ورثتها المذكورين وت ركتها من أبيها سهمان 
ومسألتها من ستة أيضاً فالتركة والمسألة يتفقان بالنصف فتقبض مسألتها إلى 
نصفها ثلاثة وتضرب في مسألة الأول وهي ستة يبلغ ثمانية عشر. ثم تستأنف 
القسمة على ورثة الأول فيقال للأبوين السدسان ستة لكل ثلاثة» وللابنتين 
الثلثان اثنا عشر لكل ستة. ثم ماتت إحدى الابنتين عن ستة» لحديها السدسان 
سهمان من ستة ولأحتها النصف ثلاثة يبقى من تركتها سهم يأحذه المد 
بالتعص لا سبق ف الفرائض أنه يأحذ ما يبقى من تركة أولاد أولاده“ 
بالتعصيب . 


(۱) الإناٹ. کو 
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وإذا جمعت ما بيد كل وارث من الأول والثان قلت : للبنت الحية من أبيها 
ستة ومن أحتها تلائة يصح بيدها تسعة» e‏ وهو اميت الأرل 


ل خمرارے ستة لكل ثلائة ومن ن ابنة ابنهما للجد سهمان بالفرص والتعصيب يصح بيده من 


م 


8 


ا التركة حمسة» وللحدة سهم إلى ثلاثة من الأول يصح بيدها أربعة» وامجموع 


فانية عشر وهي كل التركة. ولا يعزب عنك أنه لو كان الميت الأول هنا أنثى 
م يرث الحد من البنت شيعا لأنه إذ ذاك رحامي أبو الأم. 

هذا مثال ما توافقت فيه التركة والمسألة. 

وأما صورة المباينة فأشار إليها بقوله: ((وإن باينتها) يعن تركة الميت الثاني 
من الأول مسألته ((ضربت مسألة الغا في مسالة الأول فما بلغ فمنه تنقسم 
مسألتهما فاستأنف القسمة على ورثة الأول) لتعرف ما صار لفان منه 
فتقسمه على ورثته ثم اقسم ما أتى للفاٍ من الأول على ورثته» واجمع بعد 
ذلك ما بيد كل وارث من الميتين) إن أردت اختبار العمل» فإن أتى ما 
بأيديهم جميعا امال كاملا فالعمل صحيح» وإلا فباطل» وهذا أعن ممع ما 
بأيدي الورئة جميعا بعد التقسيم يسمى (طريق الاختبار)» وذلك (كلو مات 
رجل عن أخت وبنت» ثم الأخت عن بنت وعم ثم العم عن ابنتين وابسن 
أخ). 

وطريق العام في هذا المثال أن تقول: مسألة الأول من اثنين للبنت النصف 
سهم وللأحت النصف» ثم ماتت الأحت عن سهم من تركة أحيها وت ركت بنتا 
وعما ومسألتها من اثنين فهي والتركة متباينانء فتضرب مسألتها وهي اڻنان ٿي 
مسألة الأول يبلغ أربعة ثم تستأنف القسمة على ورئة الأول» فتققول للبنت 
سهمان والأحت سهمان» ثم ماتت الأحت عنهما وهما ينقسمان على مسألتها 
وهي اثنان» ثم مات العم عن سهم من تركة ابنة أخحيه وترك ابنتين واببن أخ»› 


- ۱٦۰ -۔‎ 


فمسألته من ثلاثة من مخرج فريضة البنتين والسهم لا ينقسم على ثلاثة فتضرب 
مسألته وهي ثلاثة قي مسألة أول الأموات بعد تصحيحها بأربعة يبلغ اث عشر» 
م انف القسمة فقول لبنت تة وللاأخحت. ستة مات عن سخة لها 
تصفها بلانة ولعمها الباقي نلانة مات عنها العم لابنتيه تلثاها سهمان ولابن 
أ خحيه الباقي سهم. وججحموع ما بيد الورنة اننا عشر. وهذا المثال ما تعدد فيه 
الأموات. 

نعم أما طريق القسمة الى ذكرت في الباب الأول: فطريق العام قد ذكرت 
في الأمثلة المذكورة في هذا الباب كلها إذ هي ما صححت به المسائل وعرف 
يما جملة المال. 

وأما طريتق الخاص فقد ذ كرت هنا الطريق الى استحسنها السيد صارم 
الدين ححاف -رحه الله- لا في الطريق الى ذكرها العصيفري -رحه الله- في 
وضابطها: أنك إذا أردت أن تعرف ما بيد الشخص الواحد من التركة في 
المناسخة فاحعل مسألة المناسخة الحاصلة من تعدد الأموات قسمين: 

«أولى»: والمراد ما ما قابل آحر مسألة من تلك المسائل فتشمل الأول 
حينغذ ما عدى الأحيرة. 

«وأخحری»: والمراد ها آحر مسبألة فقط. 

ثم تقول من كان له شيء مما صحت منه المسألة الأولى واحدة كانت الأولى 
فما أتى فهو نصيب ذلك الشخص من ججملة الت ركة ومن كان له شيء مسن 


ERNE 


الأحرى يضرب لي تر كة مورثه ومسألته» أو في وفق تر كة مورله إن توافقا فما 
أتى ي الصورتين فهو نصيبه من التر كة. 

بيان هذا قي المخال الأخير المذ كور قبيل هذا أن تقول: الخاص في كل مسن 
البنت والأحت أن يضرب ما أتى لكل منهما من تر كة مؤرتهما وهو اثنانء إذ 
مسالته ومسألة الأحت صحت من أربعة كما رأيت في مسالة العم وهي 
الأحرى. ومسألته من ثلائة يبلغ ستة وهو ما أتى لكل منهما من جملة التركة. 
وكذا تقول في بنت الأحت والعم: الخاص فيهما أن يضرب ما أتى لكل منهما 
من مسألة الأحت في مسألة العم وهي الأحرى» والذي أتى لبنت الأحت من 
أمها سهم يضرب في مسألة العم وهي ثلاثة يصح ثلاة وهي ما أتى لبنست 
الأحت من ججملة التركة. وكذا العم الخاص فيه أن يضرب ما أتى له من تركة 
ابنة أخيه وهو سهم في مسألته وهي ثلائة تصح ثلائة وهي ما أتى له من جملة 
التركة. 

فيتضح لك من هذا أن مسألة مؤرث الأحت وكذا مسألة الأحت كلاهما 
داحلان تحت أول في هذه الطريق» ومسألتهما صحت وانقسمت من أربعة قبل 
ضم الثالثة وهي مسألة العم إليهما. وتقول الخاص قي ابن العم وابن أخيه وهم 
ذوو الأحرى أن يضرب ما أتى لكل منهم من العم وهو سهم من ثلاثة فيما 
ورثه العم من ابنة أخيه المعبر عنها قي الخال بالأخحت وهو سهم يصح سهم لا 
وو ا ی ی و 
بأيديهم جميعا اثنا عشر. 


= 


هذه خحلاصة الطريق الي ذکرها السيد صارم الدين لبعضهم بزيادة مفيدة 
للتوضيح والتقريب. والله الموفق'“ 


)١(‏ واعلم أن المناسخة يجيء فيها الرد والعول أيضاء فمثالما مع الرد: لو مات رحل عن بنت وأم ثم البنت عن 
بنت وهذه الجدة أم أبيهاء وطريق العام في هذا المغال أن تقول: مسألة الأول من ستة للأم السدس سهم 
وللبنت النصف ثلالة فصحت المسألة من أربعة بعد الردء ثم ماتت البنت عن ثلاثة ممن تركة أبيها 
ومسألتها أيضا من ستة وتصح من أربعة بعد الرد كمسألة أبيها: لبنتها النصف ثلاثة ولحدمما أم أبيها 
السدس سهم فالثلاة الي أتت للبنت من تركة أبيها مباينة لمسألتها بعد الرد فتضرب مسألتها أعيْ أربعة 
في مسألة أبيها وهي أربعة أيضا تبلغ ستة عشر ومنها تنقسم المسألتان فتعاد القسمة من أوها فتقول للبنت 
نلاثة أرباعها اننا عشر لأنه أتى لما من أصل المسلة ثلاثة أربا أيضا وللأم الربع أ ربعة. ماتت البنت عن- 
انو ئن عشر لبنتها ثلالة أرباعها تسعة لأنه أتى ها ثلاثة أرباع أيضاً من مسالتها قبل التصحيح ولمحدقا أم 
أبيها ربعها نلائة إذا ضمت هذه الثلانة إلى ما أنى ها من ابنها وهو الميت الأول يصح لما من التر كة كلها 
سبعة ولبنت البنت تسعة واجموع سنة عشر وهي التركة كلها. © ده حورب 
ومثال المناسخة مع العول: لو ماتت امرأة عن زوج رحد وأحت لأبوين فاصل المسألة من سنة من ٠ط‏ ڑب 
خر ح فرض المد للزوج الصف ثلاة وللأحت أيضا النصف ثلاثة وللجد السدس صحت المسالة مسن 
سبعة بعد العولء ثم ماتت الأحت عن ابنتين وحدة والحد الذي في المسألة الأول فمسالتها أيضا من ستة 
رتر كنها من أحتها للائة وهي لا تنقسم على مسألتها ستة إلا ألما توافقها بالثلث فتقبض مسالتها إلى ثلنها 
سهمان ويضربان لي مساألة الميت الأول بعد عرطما تصح من أربعة عشر فتقسم على ورئة الأول بالأسباع 
إد هي صحت عاللة فتقول: للزوج ثلائة أسباع ستة سهام من أربعة عشر بحسب ماأتى له قبل 
النصحهح. و كذا تصنع مع كل الورلة. وللحد سبع سهمان وللأحت ثلاثة أسباع ستة توفيت الأحت عن 
ستة لابننيها الدلثان أربعة ولجحدما سهم وللحد سهم إلى سهمين له من الأول يصح له ثلالة رلا تقسم 
تر كة الأحت بالأسباع لأنما م تعل مسالتها من الأصل. 
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® 
خحاتمة لباب المناسخة 

إذا تصفحت ما سبق في هذا الباب من الأمثلة وغيرها تععمرف أن مسألة 
الميت الثاني قي المناسخة تترل مثرلة رؤوس الورئة في غير المناسخة» وتركة الثاني 
من الأول تترل مارلة السهام فى غيرها أيضاء فإن انقسمت تركة الثاني من الأول 
على مسألته فذاك» وإن وافقت تركته مسألته قبضتها إلى وفقها وضربتها في 
مسألة الأول» وكذا إن باينتها تضرب مسألته في مسالة الأول ثم تستأنف 
القسمة وتحمع ما بيد كل وارث من الأموات لتعرف صحة العمل بجمع ما في 
أيدي الورثة جميعا وتعرضه على جملة الت ركة. 

ويتلخص مما سبق أنه لا يحتاج إلى تصحيح مسألة للثاني في حالتين حيث 
تنقسم تر كته من الأول على مسألته وحيث اتحد ورتتهماء ويحتاج إلى التصحيح 
في حالتین: حیث وافقت تر کته مسألته وحیث باینتها. 

هذا وجميع الأبحاث السابقة إغا هي وسيلة ووصلة إلى غرض مقصود وغاية 
كان العمل هما معدود» وهو قسمة الت ركات. وهذا أوان الكلام قي ذلك والله 
المعتمد ني كل المسالك» ولم يؤخر الكلام عليها عن بقية الأبحاث الي ستأتيٍ 
'لندرة أكثرها'» وقلة'وجودهاء فكأن قد كمل الكلام بدوما وتمت المآرب 
لطالبها. 


)١(‏ يعي الأبحاث الآنية. 


1 


اتاتاايناج 


وهو باب قسمة التر كات 


الت ركة) لغة: فعلة .ععن مفعول كطلبة .عع مطلوب»› واصطلاحا: (ما 
يخلفه الميت من الأموال والحقوق) كحت الاستطراق والشفعة» بشرطها الذي 
ذكرته فى أول الكتاب» وكما يورث من الخيارات نما ذكر هنالك أيضاء 
وكحق القود ومحوهاء فهي إذا مرادفة للميراث في مصدوقها لا مفهومها. 

وقبل الكلام على كيفية العمل فيها نتكلم على حقيقة القسمة وعلى شرط 
صحتهاء وشروط إجبار المتمرد من الورثة عنهاء لكمال نفعهاء وشدة الاحتياج 
إليهاء وارتباطها بهذا البحث» ولا يغن عن التعرض ها هنا ذكرها قي كتب 
الفقه» لما نرى ونسمع من بعض من يتولى قسمة الت ركات وليس له في معرفة 
هذه الشروط غدو ولا رواح» ولا عدة ولا سلاح» سيما فقهاء البوادي» على 
أي لا أذكرها إلا على شرط الاخحتصار. 

أما حقيقة القسمة فهي الإفراز في المخليات» والتعديل في القيميات» والمراد 
بالإفراز العزل والتمييز بأن تعزل ويز لكل من الورثة حصته من الثليات» وهي 
ما ينضبط بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع كالحبوب والثياب والنقود 
وحوهاء ولا يتاج فيها إلى قرعة ولا تقوعم» ما عدا الأراضي فلابد فيها من 
التراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم» وإن كانت مستوية لاحتلاف الأغراض 
فيهاء وبالتعديل للقيميات أن يعادل بينها بأن يجعل هذا إلى هذا حى تستوي 
لأفسام لي القيم ثم يقرع بينهم» ولكن بعد تقوم عدلين مختارين للقسمة ليؤمن 
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بذلك من اجحازفة والحيف» وتطيب به نفوس الورثة فلا يقول أحدهم ل؟ ولا 
کیف؟ و کانه می ذلك تعديلا أحذا من العدل وهو الحق لأن القيميات صارت 
به ذات عدل وقسط. أو من عديل الشيء عى مقابله لمقابلة بعضها ببعض وهو 
الظاهر. 

وأما الشروط فللصحة شرط واحد» هو ألا يقسم الأصل دون الففرع ولا 
العكس» فلا نقسم أصول الأشحار دون فروعها ولا عکسه» ولا النابببت 
كالأشجار والزرو ع دون النبت كالأرض (فهو بفتح الميم» أي مكان النبات). 

وللإجبار سبعة شروط: 

الأول: حضور الورثة جائزي التصرف أو نائبهم كنائِي الغائب والصي 
والمتمرد أو إحازة أي هؤلاء. 

الثاي: تقوم المحتلف كالأراضي والدور ونحوهاء وتقدير الملستوي من 
المكيل والموزون ونحوها. 

الثالث: مصير نصيب كل وارث إليه» أو إلى المنصوب الأمين عنه. 

الرابع: قسمة المرافق» والمراد بجا منافع الحقوق كالطرق ومحوها على صفة 
ل خضرر مها خد وره كان قط أحد الررة دارا ول عع ا ظرى ار 
أرضا ولا يجعل ها مسيل إلا مع التراضي» فمن رضي فلحقّه أسقط» وعلى 

الخامس: أن لا تكون التركة مستغرقة بالدين. 

السادس: توفية نصيب الوارث في قسمة حنس من الأحناس من ذلك 
الجنس لا من غيره إلا للضرورة كما في قسمة الحيوانات والحلي. 


ا 


السابع: أن لا يتبع القسمة قسمة أخرى. فلو أن لثلاثة أشخاص مثلاً تركة» 
لأحدهم فيها النصف» وللثاني ثلث» وللثالث سدس» وقسمت الت ركة نصفين ۾ 
يثبت الإحبار» لأنه يتبع هذه القسمة قسمة ثانية بين صاحب الثلث والسدس» 
فلو قسمت من أول الأمر أسداسا ثبت الإجبار. 

ويکفي للقسمة: قسام عدل عارف» وعدلان للتقوع. ويكفي أيضا أن 
يكون القسّام أحد العدلين» والأحرة على قدر الحصص لا على عدد رؤوس 
الورئة. 

فهذه نبذة ملخحصة في شروط الصحة والإحبار وما يلحق بذلك» لا يستغيٰ 
عنها من يريد معرفة القسمة أو توليها والانضمام إلى حانب الصحة وأهلها. 

إذا عرفت هذا فالواحب أولاً على من يريد مباشرة القسمة على وحه 
الصحة أن يعرف الورثة وانحصار الورائة فيهم وحهات إرثهم ودرحاهم» وقد 
سبقت الإشارة إلى شيء من هذا أول الكتاب في أسباب الإرث» ثم يفرض هم 
مسألة ويصححها فإن أراد قسمة الت ركة على المسألة فالتركة ها مع المسألة ثلائة 
أحوال: الانقسام» أو التوافق» أو التباين. وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
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_@___ 
فصل 


(وكيفية العمل في قسمة التركات بعد إخراج ما يجب إخراجه من رأسها 
أو ثلتها) مما عرف من المقدمة (إومعرفة الحصار الوراثة فيمن تقسم علييه) 
فلابد منه وإلا فرعا يظهر وارث فيستوجحب إعادة العمل ويكشف بناء القسمة 
على فساد وحلل ((أن تصحح المسالةء ثم تنظر هل تنقسم عليها التر كة بعد 
حصرها ومعرفة كميتهاء فإن انقسمت فذاك. كلو ماتت امرأة عن زوج وأم 
وأختين لأبوين وأختين لأم وتركت عشرة دانير أو عشرين أو ثلائين ملا 
هذه الحال الأولى من أحوال التركة مع المسألة وهي انقسامها عليهاء المراد 
بالانقسام هنا ما مر قي أحكام السهام من اتحاد العددين أو دخحول أحدهما تحت 
الآحر» والمثال المذكور يجمع الصورتين معاً. 

وبيانه أن المسألة فيه من ستة من مخرج فريضة الأم: للزوج النصف ثلاثة 
وللأحتين لأبوين الثلثان أربعة وللأحتين لأم الثلث اثنان وللأم السدس فعالت 
إلى عشرة» فلو كانت الت ركة عشرة دنانير فهي منقسمة عليها لاتحادهما عددا أو 
عشرين فالمسألة داحلة تحتها محر ج النصف» أو ثلاثين فبمخر ج الثلث وهكذا. 

واعلم أن لقسمة الت ر كات عشر طرق مشهورة مذكورة قي الخالدي وغيره» 
وصفتها تخالف صفة طرق تقسم المسائل الي ذكر منها أربع طرق قي باب 
التصحيح» فلذا لابد وأن نتعرض لبعض من طرقها جمعا بين إكمال الفائدة 
وامحافظة على الاحتصار»ء فذكرت منها ثلاث طرق سهلة واضحة: 


طريق الضرب» وطريق النسبة» وطريق القسمة. 
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السالة 

ولا يحتاج إليها إلا حيث لا تنقسم الت ركة على المسلة سواء وافقتها أو 
باينتهاء وقد أشار إلى بيان الموافقة وهي الحال الثانية من أحوال التركة مع 
السألة وطريق الضرب بقوله: (وإن وافقتها ضربت لكل من الورثة نصيبه في 
المسألة في وفق التر كة» وما حصل من الضرب قسمته على وفق المسألةء فما 
خرج من القسمة فهو نصيب ذلك الوارث) الذي ضربت نصيه في وفسق 
التركة ((كلو مات رجل عن أبوين وابنتين وترك تسعين دينارأ فالمسألة من 
ستة توافق التر كة بالغلث) ثلث المسألة اثنان وثلث التركة ثلائون ((فتضرب 
للأب سهما) وهو نصيبه من المسألة لإي ثلائين) وفق التركة ((بغلائين 
وتقسمه على اثنين وفق المسألة بخرج من القسمة مسة عشر وهو نصيبه من 
التركة وكذا في الباقين) من الأم والبنتين فالأم كالأب سواء» وأما البنتشان 
فتضرب لكل منهما سهميهما من المسألة في ثلائين وفق الت ركة يبلغ سستين 
فتقسمها على اثنين يخرج من القسمة ثلائون وهو نصيب كل منهما من التركة 
هذه صفة طريق الضرب. 

وأما طريق النسبة فهي أن تنسب لكل وارث نصيبه من المسألة فتأحذ له 
بقدر تلك النسبة من التركة مثلا: نسبة نصيب الأب في المثال الممذكور من 
المسألة رهي ستة السدس فيؤخذ له سدس الت ركة حمسة عشر دينارا وهي نصيبه 
من التركة وكذا في باقي الورئة في المثال. 

وطريق القسمة حيث وافقت التر كة المسألة أن تقسم وفق الت ركة على وفق 
المسألة فما حرج من هذه القسمة ضربت نصيب كل وارث من المسألة ي هذا 
الخارج فما أتى من الضرب فهو نصيب ذلك الوارث» مثلا: تقسم ثلائون وفق 
التركة على النين وفق المسألة خخرج من القسمة حمسة عشر»ء فإذا ضرب نصيب 
الأب من المسألة وهو سهم في حمسة عشر كان بخمسة عشر وهي نصيبه وكذا 
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الأم» وف البنتين إذا ضرب نصيب كل منهما وهو سهمان في حمسة عشر كان 
بثلائين وهي نصيب کل منهما 

هذا توضيح كيفية العمل مذه الطرق في الموافقة. وأشار إلى الحالة الثالثة من 
أحوال التركة مع المسألة وهي مباينتها ها وطريق الضرب فيها بقوله: (وإن 
باينتها ضربت لكل نصيبه من المسألة في جميع التركة وقسمته على المسألة فما 
خرج من القسمة فهو نصيب ذلك الوارث) الذي ضرب نصيبه (ومثاله 
المخال الأول بعينه والتركة سبعون دينارا) فالغرض جرد التمثيل لمباينة التركة 
للمسألة. أما كيفية العمل بالطريق المذكورة معها فطريق الضرب ما ذكر من 
ضرب نصیب کل وارٹ ..الے» ا كرب هيب الأب م الال زق 
سهم في التركة وهي سبعون تأي سبعون فَقَسَمٌ السبعون على المسألة وهي ستة 
يخر ج من القسمة أحد عشر دينارا وثلثا دينار وهى نصيب الأب من السبعين 
وكذا قي الباقين. 
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نصيب ذلك الوارث. ' فاذا 5 ت ارد ى هرال ر 
عشر دینارا وتلا دينار» وإذا N EE‏ وهو سهم 
حصل من الضرب العدد بذاته فهو نصيب الأب من السبعين. وكذا يفعل في 
سائر الورثة والأمثلة. 

ثم ذكر فائدة تنعلق بقسمة الت ركات تحدث أحيانا مع ؛ بعض الورنة بقوله: 
(إرإذا أخذ بعض الورثة بحصته من التر كة) الباء هنا للبدل والتعويض أي بدل 
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ورعوض حصته من التر كة (عَرَضًا أو حيواناً أو نحوهما أسقط سهمه من المسألة 
مثلا: لو كان الآحذ هو الأب في المثال المذكور قبيل هذا فتقسم الت ركة بعد 
هذا على حمسة (إوكذا لو زاده الورثة نقدا أو نحوه) يعي فإنه يسقط سهمه 
من المسألة ويقسم الباقي من التركة بعد أخحذ الزيادة على باقي المسألة ((أفإن 
زادهم هو) أي الآحذ (عرضًا أو نحوه) ضمّت زيادته إلى باقي التركة 
(رقسمًا) أي الزيادة وباقي التركة على باقي المسألة) وهذا واضح. 


إذا كانت حصة أحد الورثة يسيرة كعشر أو نحوه في أشياء متعددة لا ينتفع 
بهذا القدر فيها كان له مطالبة شركائه أن يجعلوا حصته كلها في شيء واحد 
لبنتفع تحصته ويحكم له ذا إن ظهرت المصلحة» نص عليه المهادي -عليه 
الات 

ولا يخفى حسنه ولطفه وموافقته للأغراض الشرعية الى ما حاءت إلا جحلب 
امصاح للعباد ودفع المضار عنهم. ونظير هذا في رعاية المصلحة وانتفاع الورئة 
ما تفرر أنه ما تضره القسمة كالبيت الصغير والدكان ونحوها يقسم بالمهاياة أي 
يوم فيوم أو شهر فشهر أو سنة فسنة» ويجيرهم الحاكم عليها. 

رلا كان يعرض عند قسمة كثير من التركات أن يكون أحد الورثة مفقودا 
أو حملا أعقف الكلام على أحكامها بباب قسمة الت ر كات وبداً بالأول فقال: 
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(وإذا كان أحد الورثة مفقوداً) رالمراد به من طالت غيبته وانقطع حره 
وجهل حاله فلم يدر أحي هو آم ميت» سواء كان سبب ذلك قي السفر أر 
الحضر ومنه عند الجمهور الأسير الذي انقطع حبره (فالأصل بقاء حياتته في 
ماله وتوريشه) وسائر أحكامه كالنكاح ونحوه» وإذا كان الأصل بقاء الحياة 
(فيترك ماله) ولا يورئه ورثته ((و) وكذا يترك له ((حصته من الإرث) إذا 
مات من يرنه المفقود (ما م يثبت موته بخبر متواتر) وضابطه ما أفاد العلم 
سواء كان المخبرون عدولا أم لا (أو شهادة معتبرة) وتكفي ومحدها ما 2 
يتناز ع الورئة قي موته فلابد أن ينضم إليهما حكم الحاكم أو تنتتمهي المدة 
المقدرة) وهي عند المادي -عليه السلام- مائة وعشرون سنة من ولادته» فإذا 
حصل أي هذه الثلاثة فإن كان بالنسبة إلى ما له فلا إشكال أنه يورثه ورثته 
وإن كان بالنسبة إلى الحصة الى تركت له من مال مؤرنه فإن كان موته بعد 
موت الحاضر ثبت استقرار إرثه ها ويكون حكمها بعد ذلك حكم أصل ماله 
في إعطائها ورتته وإن تبين موته قبل موت مؤرنه الحاضر ردت تلك الحصة الي 
کات ات ا رر افو رک اک و 

هذا حيث علم موته ووقته» وأما حيث علم موته والتبس وقته فقد أشار إلى 
بيان حكمه بقوله: فان علم موته والتبس وقته فحكمه حكم الغرقى 
وره رصان داه عقب هذا الاب 

وهذا الحكم بالنسبة إلى المفقود نفسه» أما حكم الورئة المشار كين للمفقود 
قي الإرث من الميت الحاضر فأحوالهم تختلف في الإرث مع المفقود» وأحذ يبينها 
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بقوله: (وحكم سائر الورثة مع المفقود أن من استوت حاله في الارٹ على 
تقدیر حیاته أو موته يعطی نصيبه كاملا وذلك کلو مات رجل عن زوجة 
وأخ لأبوين غائب فتعطى الزوجة فريضتها الربع کاماا) إذ لا نفع ها ولا 
ضرر عليها بحياته وموته» وكلو ماتت امرأة عن زوج وأخ لأبوين» وهذا ما لا 
إشکال فيه ([ومن یسقط على تقدیر حیاته أو موته لا یعطی شیئا حت يتضح 
أي الأمرين) إما الحياة أو الموت» فالذي يسقط على تقدير الحياة كأخ مع ابن 
غائب فإنه يسقط به» أو حد مع أب غائب أو نحوها. 

والذي يسقط على تقدير المفقود ميتا كبنت ابن في صورة موت رجحل عن 
ابنتين وبنت ابن وابن ابن مفقود فإن للبنتين الثلثين لا نزاع قي ذلك ولا توقف»› 
راما نت الاين هان قفر هرت ابن الات سوك كان أا غاا ابن عم فإففا 
تسقط لما تقدم أها تسقط عند استكمال البنات الثلثين مع عدم المعصب هما من 
أحيها أو ابن عمهاء وإن قدر حيا عصبها في الثلث الباقي بعد فريضة البنتين» 
فالحكم في الصورتين معا ما ذكر في الأصل من عدم إعطاء من يسقط على أحد 
التقديرين حى يثبت أحدها ويعمل بموجبه من التوريث وعدمه ومن يحجب 
بالمفقود يعطى أقل النصيبين حتى يغبت أيهما أيضا) الحياة أو الموت» وذلك 
كأحد الزوحين مع ابن غائب فلا يعطيان فريضتهما إلا حجوبين الزوج الربع 
والزوجة اللمن» إذ لا منازع فيه» ثم إن ثبت موته قبل أبيه وي كل مهما 
فریضته» أو حیاته استقر فی ملکه ما أبقی له» وکان حکمه حکم أصل ماله. 
ومن هذا أيضا: أم مع ابن غائب فلا تعطى إلا السدس» فهذه ثلائة أحوال 
للورثة مع المفقود: استواء الحال على تقدير حياته وموته» السقوط على أجد 
التقديرين» الانتقاص على تقدير الحياة. 
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وبعد أن عرفت هذا فاعلم أن كيفية العمل في توريٹ الورثة مع المفقود 
على ما حققه بعض الحذاق من الشرّاح أن تفرض مسألة على تقدير موت 
المفقود قبل موت قريبه الحاضر» ومسألة على تقدير موته بعده» ثم تنظر ما بين 
المسألتين من التوافق أو التباين فتضرب وفق إحداهما في كامل الأاحرى مع 
التوافق» وإحداهما في الأحرى مع التباين» فما بلغ إليه الضرب فمنه الانقسام 
على کلا التقدیرین» فمن یرٹ على كلا التقدیرین یعطی نصیبه كاملا ومن 
يسقط على أحد التقديرين يوقف نصيبه حى يتبين حاله» ومن بختلف إرثه على 
التقديرين يضرب نصيبه من مسألة الحياة في مسألة الوفاة مع التباين وي وفقها 
مع التوافق» ونصيبه من مسألة الوفاة في مسألة الحياة أو وفقها كذلك» وينظر في 
حاصل الضربين ويعطى أقل النصيبين ويبقى الزائد على الأقل قي حاصل الضرب 
الآحر إلى أن يتبين حال المفقود فيعمل عوحب ذلك. 

مثلا: لو ماتت امرأة عن زوج وأختين لأبوين وأخ لأبوين مفقود فالمسألة 
على تقديره ميتا من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج النصف ثلائة وللأختين الثلثان 
أربعة» وعلى تقديره حيا أصل المسألة من اثنين من مخرج فريضة الزوج له 
النصف واحد والباقي واحد لا ينقسم على الأخ وأختيه فتضرب رؤوسهما بعد 
بسط الخ بائنين وهي أربعة في اثنين تصح من لمانية للزوج أربعة وللأخ وأحتيه 
أربعة. 

والمسألتان متباينتان فتضرب إحداهما في الأحرى يبلغ ستة و مسين فيققال 
بعد هذا للزوج من مسألة الوفاة ثلائة من سبعة تضرب قي مسألة الحياة لتباينهما 
وهي نمانية يبلغ أربعة وعشرين» وله من مسألة الحياة أربعة تضرب قي مسألة 
الوفاة وهي سبعة يبلغ نثمانية وعشرين فيعطى أقل حاصل الضربين وهو أربعة 
وعشرون وتبقى الأربعة الزائدة في الضرب الآحر»ء وللأحتين من مسألة الوفاة 
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أربعة تضرب في مسألة الحياة وهي نثمانية تبلغ انين وثلاثين وههما من مسألة 
الحياة اثنان يضربان في مسألة الوفاة وهي سبعة يبلغ أربعة عشر فيعطيان الأققل 
وهو الأربعة عشر ويبقى من نصيبهما ثمانية عشر» وجملة ما صار للزوج 
والأخحتين نمانية وثلائون والباقي ثمانية عشرء فإن ثبت أن المفقود حي أعطي 
الزو ج الأربعة الي بقيت من نصيبه من الثمانية عشر الباقية إلى الأربعة والعشرين 
الي سلمت ليتم له ثمانية وعشرون وهي نصف المال لأنه على تقدير حياة الأأخ 
لا ينتقص من النصف شيعا إذ المسألة حينعذ مسألة استكمال» وأما في مسألة 
الوفاة فالمسألة تعول فينتقص الزوج بالعول فليس له إلا ثلاثة أسباع أربعمة 
وعشرون أيضا والأخ المفقود الأربعة عشر الباقية فيكون للذكر مشل حظ 
الأنثين› وانقسم المال حينعذ نصفين نصف للزوج ثمانية وعشرون ونصف للاخ 

وإن ثبت موت المفقود قبل موت الحاضر سلمت الثمانية عشر ال بقيست 
من نصيب الأحتين على تقدير وفاة المفقود للأحتين ليتم هما أربعة أسباع المال 
وهي اثنان وثلائون» وأما الزوج فلا يعطى شيعا إذ قد استوف نصيبه على هذا 
التقدير وهو ثلاثة أسباع المال أربعة وعشرون. وإلا يثبت موت المفقود قبل 
الحاضر أو بعده أبقيت البقية الموقوفة من نصيب الورئة كأصل ماله إلى أن تنتهي 
المدة المقدرة أو يظهر من بعد ما يفيد حياته أو موته بطريق معتبر. 

ودا انتھی الكلام ف أحكام المفقود. ویتلوه الكلام على أحكام الحمل. 
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(وإذا كان في الورثة حمل) والمراد به من يرث» إما على جميع التقادير كأن 
يكون الحمل من الميت نفسه فإنه يرث على كل حال لأنه ولدء أو على بعض 
التقادير كأن يترك الميت عماً وزوحة أحيه حاملاً فإنه يرث إذا كان ذكراً لا 
أنشی لأنه رحامي (فانه یرٹ ویورٹ بشرطين: وجوده عند موت مؤرثه ولو 
نطفة أو مضغة) ويكشف وجوده عند موت مؤرثه خحروجه لستة أشهر من يوم 
العقد مع إمكان الوطء أو لأربع سنين فما دون من يوم العقد (و) الشرط 
الثاني ((خروجه أو بعضه حيا وثبتت حياته بنحو عطاس أو صياح) والضابط 
أا تثبت .ما يفيدها قطعا كح ر كة تفيد العلم يما لا كحركة عرق لأنه قد 
يتحرك بعد ذبح الحيوان» ويكفي في ثبوت حياة الحمل ما يفيدها من العطاس 
ونحوه عدلة ولو مع تنازع الورثة في ذلك» فإن لم يكن نمة عدلة فلابد من 
عدلین. 

وكما يثبت إرث الحمل وتوريثه بالشرطين المذكورين تبت له أحكام 
الإرث من الحجب والإسقاط ونحوها (والأولى للورثة تأخير القسمة حت 
يتبين أمره) وتقع القسمة على طمأنينة ويقين» وتحتنب ظلم الشكوك والتخمين 
(فإن استعجلوا ترك له أكثر ما يستحقه الحمل كنصيب أربعة ذكور) عملا 
بالاحتياط» وليؤمن من إتلاف الورثة ما جوز أن يكون لغيرهم. 

وما كان يحتمل أن يكون الحمل على أكثره وهو أربعة عندنا وأن يكونوا 
کر ار اا لے او اکر وچب ان ج می ا کا عا ورل مه الد 
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والريت فلو ترك ايت روه املا واا و اعا القسة أعطت ال رة 
الثمن والابن مس الباقي ويبقى أربعة أخماس إلى أن يتبين الحمل. 

وإنما قال «كنصيب أربعة ذكور» بالكاف ولم يقل وهو نصيب ..ال» ما 
الوا آنه فد يرق تصين الان فضاعدا کر من صب اربع کرو کا ل 
ماتت امرأة عن زوج وأخ لأم وأم وات الميتة» فالمسألة ممن ستة: 
لارو ج النصف ثلاثة وللأخ لأم السدس واحد وللاأم السدس أيضا وحجبت عن 
الثلث بالأخ الموحود والحمل لتجويز و فالباقي من المسألة واحد فإن 
جوز أن الحمل أربعة ذكور م يكن مم إلا السهم الباقي لانم حينعذ عصبة لا 
يستحقون سواه» وإن جوز أنه أنثيان فأكثر استحق الثلثين أربعة وتعول المسألة 
إلى تسعة. 

هذا كله قي الحمل وما يترك له. وأما حكم الورثة معه فيوضحه قوله: 
(ومن استوى فرضه من الورثة على تقدير الحمل وعدمه أعطي فرضه 
كاملا) كزوجة حامل محجوبة بابن موجود فلا نزاع في فريضتها فتعطاها بكل 
حال ل[ومن يسقطه ا حمل ولو على أحد تقدیرین لا يعطی شيئا) كلو مات 
رحل عن أخ لأبوين وزوجة حامل فإن الأخ يرث على تقدير ا لحمل نشی إذ له 
الباقي بعد فريضتها بالتعصيب لا على تقديره ذكرا فهو ساقط» وإذا م يعط من 
يسقط على أحد التقديرين فأولى أن لا يعطى من يسقط على كل حال كلو 
مات رحل عن أخ لأم وزوجة حامل فإن الأخ لأم يسقط بالولد مطلقا ذكرا 
کان أو أنشی. 

(ومن يختلف فرضه على التقديرين يعطى أقل النصيبين) كلو مات رحل 
عن أم وزوحة حامل فإن للأم على تقدير حروج الحمل حيأ السدس» وعلى 
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تقدیر حرو جه ميتا الثلٹ»› وكذا الزوحة ها على تقدير خحروحه حيا الثمن وميتا 


الربع» فيعطيان أقل النصيبين: السدس والثمن. 


® 
تتمة ف بیان أحكام تفت 


للحمل عندنا إذا ثبتت حياته 


منها: أنه یودی» ویغسل ویکفن ویصلی عليه ویدفن» وتخرج فطرته» کل 
هذه على جهة الوجوب. 

ومنها أا تصح الوصية له والنذر عليه والإقرار له وبه. 

هذا والأصل في توريثه ما أحرجه أبو داود ولم يضعفه والبيهقي من حديث 
اي هریره: «اإدا استهل الحمل ورٹ». وروي تصحیحه عن ابن حبان» وله 
«الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حى يستهل» وحسن هذا السيوطي 
سره الله-. وليس هذا موضع استيفائهاء قال قي النهاية: استهلال الصي 
تصويته عند ولادته. انتھی . 
في الإإقرار فقال: 
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(الإقرار) لغة: مطلق الاعتراف. واصطلاحا: (إخبار المكلف عن نفسه أو 
من یقوم مقامه) کالو کیل عا یلزمه لغیره) بشرط أن یکون من مكلف 
حتار م يعلم هزله ولا كذبه عقلاً أو شرعاء فالكذب المعلوم عملا كأن يقر عن 
یساویه سنا أو يزيد عليه أنه ابنه» وشرعا نحو أن يقر هشهور النسب» وله أقسام 
وأحكام موضع ذكرها واستيفائها كتب الفقه والمقصود منه في هذا المحتصر ما 
يتعلق بإقرار الميت مال أو وارث له أو الوارث مال أو وارث للميت. 

أما إقرار الميت .عمال فقد تقدم بيان حكمه في المقدمة إذ الدين الذي على 
الميت المتقدم بيان حكمه ما يثبت إما بإقراره أو بالبينة. وأما إقراره بوارث فقد 
تقدم أيضاً بيان حكمه في أسباب الإرث. فلم ببق ما يجب ذكره في هذا إلا 
إقرار الوارث بأحدهما. وإنغا فرق بين الإقرارين بذكر الأول هناك وهذا هنا لأن 
إقرار الميت بوارث سبب ف إرث المقَرَّ به منه» فهو كأحد الأسباب الثلائلة 
المتعلقة بالميت. فكأنه وهب حقه أو بعضه الذي ورثه من الميت لغيره. 

إذا عرفت هذا فالوارث إن أقر بدين عليه للميت أسقط من حصته من 
الإرث أو كلها إن استغرقها الدين الذي أَقرٌ به ويحب عليه تسليم الزائد ويضم 
إلى التر كة إن زاد على حصته وهذا واضح» وإنما ذكرته استيفاء للتقسيم. وإن 


) ا( الممرض. 
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أتى بلفظها و لم تكن التر كة في يده وكملت شهادته بشاهد آخر أو بين المدعى 
لزم الدين جميع الورة. 


وإن أقر بوارث -وهو المقصود في هذا الباب- فبيانه أنه: (إذا أقر بعمض 


الورثة بن ينقصه ميراثه) كأن يقر ابن الميت بأخ له «(أو يسقطه عنه) كأن 
يقر أخحو الميت بابن للميت ولم يكذبه المقر به) إذ ذاك شرط لصحته صح 
(ويعطى) المقَرَ به (إما انتقصه المقر بالإقرار أو كل نصيبه إن كان يسقطه) 
لا إذا كان الإقرار من لا ينقص المقر ولا يسقطه كأن يقر أحد الزوحين بأخ 
للميت لم يصح إذ لا تصدق عليه حقيقة الإقرار الشرعي وهو الإقرار عا يلزمه 
للغير» هذا بيان حكم الإقرار هنا وشرطه. 

وأما كيفية العمل في التوريث مع الإقرار فيوضحها قوله: إو كيفية العمل 
في ذلك أن تفرض مسألة لجميع الورثة على تقدير إنكارهم جميعاًء ومسالة 
على تقدير إقرارهم جيعا أيضاء ويعمل في المسألتين بأحكام الرؤوس الأربعة 
امعقدمة من التماثل ..ا فما أتى قسَمْته على تقدير الإنكار ثم على الإقرار 
فما انتقصه المقر في مسألة الإقرار عما أتى له من مسألة الإنكار يعطاه المققر 
به» ویعطی کل من باقي الورثة المنكرين ما أتى له كاملا من مسألة الإنكار). 

ومثاله: لو مات رحل عن أبوين وابنتين فأقرت إحدى الابنتين بأخ ها 
فمسالة الجميع على تقدير إنكارهم جمیعا من ستة من مخرج فرض الأبوين» 
وه الك اعا عل هدر ازرم او ا ان ا ا ا 


بأحداهما ويقسم أولا على الإنكار: للأبوين السدسان سهمان لكل سهب 
وللابنتين الثلثان أربعة لكل منهما سهمان. ثم يقسم على الإقرار كأن الورثة 
جميعا أقروا بالمقر به» فللأبوين السدسان سهمان والباقي أربعة بين الابن والبنتين 
للذ كر مثل حظ الأنثبين» فله سهمان ولكل منهما سهم» وبعد ما ذدکر من 
التصحيح يعطى سائر الورئة المنكرون من التركة ما أتى هم من مسألة الإنكار 
کان آنا اد رن رض الان وش ماعل اتق دين اف 
لتصحيح العمل» فيعطى الأبوان السدسان والبنت المنكرة سهمان أيضاً. وأا 
المقر فينظر ما انتقصه في مسألة الإقرار عما أتى له من مسألة الإنكار ويعطاه 
المقر به» فالبنت المقرة هنا انتقصت سهما كما رأيت فيعطاه الأخ المقر به. 

ومن هذا المثال يتبين فائدة فرض مسألي الإقرار والإنكار» وهي أن يعرف 
مقدار ما يعطاه المقر به من نصيب المقر وأين باقي نصيبه لو أقر به باقي الورثة 
كما ظهر من المثال أيضاً أن باقي نصيبه مع البنت الأحرى فإفا لو أقرت أعطي 
المقر به السهم الباقي وصار للذكر مثل حظ الأنشيين. أما الأبوان فوجود المقر به 
وعدمه على سواء بالنظر إليهما إذ فرضهما السدسان على كل حال. 


- ۱۸1 - 
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تتمة 
وهكذا العمل أيضا لو أقر بعض الورثة بوارٹین فأکٹثر يي ججلس واحد فيقسم 
ما يؤحذ من نصيب المقَرَ بين المقر يمم على قدر سهامهم إن لم يكن فيهم من 
يختص بحجب للمقر أو إسقاطه أو مشار كته» فإن كان فيهم من هو كذلك فقال 
الخالدي: من أهل المذهب من لا ينظر إلى احتصاص المخحتص ما ذكر» ويقول: 
يقسم المأحوذ من المقر بين المقر يمم على قدر سهامهم. ومنهم من ينظر إلى 
ذلك» وقال: يأحذ المسقط ما يسلمه المقر» يعن جميعه» والحاجب ما يسقطه 
با لحجب» والمشارك ما يخصه بالمشاركة. قال والأخحير هو الذي اعتمده علي بن 
الحسين. ثم يقسم الباقي ما أحذ من المقر بين سهام المقر بهم. وهكذا العمل 

أيضا إذا كان المقر أكثر من واحد ا 
أما إذا كان امقر به أكثر من واحد والمقر به ذا غير امقر به للآحر فكيفية 
العمل في ذلك أن تفرض مسألة بحميع الورثة على إنكار المقرين جميعاء ثم مسألة 
على إقرار أحد المقرين» ثم مسألة أيضا على إقرار الآحر"» ثم تقسم على 
الإنكار» ثم على الإقرار في المسألتين» فما انتقصه المقر في المسألة المفروضة على 
تقدير إقراره .من أقر به عما أتى له من الإنكار يسلم لمن أَقرٌ به. هذا قي إقرار 
وارئين العمل معهما يحتاج إلى فرض ثلاث مسائل كما سمعت. فإذا كان 
المقرون أكثر من اثنين فالعمل كما ذكر إلا اما تتعدد مسائل الإقرار بتعددهم. 


)١(‏ صوابه أن يقول قبل قوله ثم تقسم: ثم تحمعهم في مسألة واحدة بعد أن تصحح ما يحتاج إلى تصحيحه من 
المسائل الي تترتب عليها المسألة اجامعة. 
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و يتلاخص أن الإقرار يكون إما من الميت أو وارثه. وكل منهما إما بدين أو 
وارث. فإقرار الميت بدين أو وارث قد بين حكمه أول المحتصرء وإقرار الوارث 
في هذا الباب. وإن إقرار الوارث بوارث آخحر وهو المعقود له هذا الباب شرطه 
أن يدخل على المقر ضررا بوجه من الوجوه وإلا لم يصح لعدم تحقق ماهية 
الإقرار» وإنه يسلم للمقر به من نصيب المقر ما انتقصه عما أتى له من مسألة 
الإنكار» أما باقي الورثة فيعطى كل منهم ما أتى له من مسألة الإنكار كاملا. 
وهكذا الحكم إن أقر وارث بوارثين فأكثر أو أكثر من واحد بواحد» فإن 
احتلف من أقر به الورثة تعددت المسائل المفروضة بتعدد المقرين. والله تععالى 


أعلم. 
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(في) بيان ((توريث من التبس ترتب موقم كالغرقى واهدمى) وغعوهم 
[أو صفتهم) ني الذكورة والأنوثة (كالليس). 

لما كان بين بحثي الغرقى واللبس علاقة الاشتراك في مطلق الالتباس وندرة 
الوقوع رأيت أن أجمع بينهما قي باب واحد لما في ذلك من تقريب الأمحاث 
وبيان ارتباط بعضها ببعض» الواحب مراعاته وملاحظته في أمحاث الفن الواحد 
ما أمكن مع ما في ذلك من التشويق إلى حفظهما وضبطهما لإبراز هما قي صورة 
الشيء الواحد المنقسم إلى قسمين. 

والكلام أولاً في البحث الأول» فالغرقى جمع غريق كمرضى ومريض» وأما 
الهدمى فالظاهر أنه جمع هدم .معن مهدوم عليه وهذا الوزن قياسي قي جمع فعيل 
عع مفعول كجريح وحرحى» وأما في فعيل .عع فاعل كغريق ومريض فإغفا 
هو با لحمل على الأول كما قرر في مظانه. والمراد بنحو الغرقى كل من التبس 
ترتب موم لأي سبب كغيبة أحد المتوارثين مع العلم بالموت وجهل التاريخ أو 
غرق أو حريق أو ادام أو طاعون أو إصابة صاعقة أو غير ذلك مما تبديه قي 
بعض الأوقات سهام الأقدار الى يديرها أحكم الحاكمين وإله العالمينء ما تقصر 
عن إدراك سره سابقات العقول» ويذعن لمدبرها ومقدرها بغاية الحكمة والعلم 


)١(‏ مثل الآ كالمراصلات الرية والحرية. 
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م إن في توريث من التبس ترتب موم بعضهم من بعض خلافاً بين العلماى 
ختار أهل المذهب ما عليه جمهور أهل البيت -عليهم السلام- من توريثهم 
بعضهم من بعض كما أوضحه مع بيان شروط التوريث عندهم قوله: (إذا 
التبس ترتب موت التوارثرن لأي سبب) كان الالتباس (من غرق أو حريق 
أو افمدام بناء أو غيرها) ما ذكر بعضه قبيل هذا ((ورٹ بعضهم من بعض من 
أصل أمواهمء لا ما أتى لكل منهم من الآخر فإنه لورثته الأحياء فقط) يعن 
إن كان هم ورثة أحياء كما هو مفاد الشرط الثاني الذي أوضحه قول: إن 
كان هم ورثة أحياء) يعن كلهم أو بعضهم وإلا كان ميرائهم جميعاً ليت 
امال من أول وهلة من دون توارث» ولا مسقط هم من الإرث) إذ لو كان 
هم أو لأحدهم من يسقطه عن إرثه من الآحر فلا كلام في عدم توريثه كأخ 
غريق مع ابن للآخحر حي» وعامة الفقهاء وغيرهم يجعلون ميراث كل منهم 
لورثته الأحياء ولا يورثون بعضهم من بعض. هذا بيان حكمهم في التوريث. 

وأما كيفية العمل في توريثهم فيوضحها قوله و كيفية العمل) قي توريثهم 
(أن تبدأ بأحدهم فتفرض له مسألة تنقسم على ورثته الأحياء والأموات غم) 
بعد أن تعرف ما صار للغريق أو نحوه من تركة من قدرت موته أولا فافرض 
(للان مسألة يعرف ها قسمة ما أتى له من الأول على) ورثنه (الأحياء) 
فقط (لا الأموات) من الغرقى (فإمم في تقسيم ما أتى لم من الآحر 
كالعدم) في أحكام الإرث لا يرثون ولا محجبون ولا يسقطون» فلو أن 
أخوين غرقا ولأحدها بنت وللآخر أخت شقيقة وهما ابن عم) فإن بدأت 
بتصحيح مسألة أبي البنت (فمسالة أبي البنت تصح من ستة) لأنك تقول 
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مات أبوها وترك بنتا وأخاه وأحته فمسالته من اثنین لابنته سهم ولأحیه وأحته 
سهم لا ينقسم على الأخ والأحت فتضرب رؤوسهما وهي لاثة بعد بط 
الأخ في أصل المسألة وهي اثنان تصح من ستة (لبنته النصف ثلاثة ولأخيه 
الغريق وأخته ثلاثة بالتعصيب. ثم تقدر موت صاحب الأخت عن سهمين من 
تركة أخيه الغريق) وهو أبو البنت لتقسم ما أتى له منه على ورثته الأحياء فقط 
وهم هنا أحته وابن عمه لا بنت أخيه الغريق فهي ساقطة لأا رحامية فمسألته 
من اثنين وتر كته من أبي البنت اثنان فتر كته منقسمة على مسألته (إلأخته سهم 
ولابن عمه سهم وهو مال أي البنت كاملا). 

وقد اتضح قي هذا المثال قسمة أصل المال على الغريق وغيره وها البنبت 
والأخ والأحت» ثم قسمة ما صار للغريق من مورئه الغريق على ورئته الأحياء 
فقط وهما الأحت وابن العم وأنه انقسم من الستة للبنته ثلاثة ولأخته وان 
عمه ثلاثة) للأحت سهمان أحدهما ورثته بالأصالة من أبي البنت والآحر من 
أحيها الغريق» وأما سهم ابن العم فهو بواسطة صاحب الأحت كماذكر 

هذا ما يتعلق بتركة أبي البنت وتصحيح مسالته. (وأما صاحب الأخت 
فمسالته) تصح (من أربعة) لأنك تقول مات وترك أحته الشقيقة وأحاه لأبيه: 
فمسألته من اثنين لأحته سهم ولأحيه سهم ثم تقدر موت أبي البنت عن سهم 
من تركة صاحب الأحت لتقسمه على ورثته الأحياء فقط. وهما بنته وأحته 
فمسالته من اثنین وسهمه لا ينقسم على انين فتضرب مسالته وهي اثنان في 
مسألة الأول وهي اثنان كما هي القاعدة في قسمة الت ركات تصح من أربعة ثم 


- AY - 


تُستأنف القسمة فيقال: (لأخته سهمان ولأ البنبت سهمان) مات بو البنت 
عن سهمین (لأبنته سهم ولأخته لأبیه سهم) وهو مال صاحب الأحت کاملا 
لأحته ثلائة أرباعه ولابنة أخحيه ربعه. ولم يرث ابن العم من تر كة صاحب 
الأحت لما رأيت من استكماهها بالأحت وبنت الأخ الغريق بواسطة أبيها. 

هذا کله فی بيان توريث الغرقى بعضهم من بعض ثم قسمة ما أتى لكل 
منهم من الآخحر على ورثته الأحياء فقط. 

وأما قوله امم في تقسيم ما أتى لكل من الآخحر كالعدم أمُم لا يرون ولا 
محجبون ..الي فبيانه: لو أن ثلاثة إحوة مثلاً التبس ترتب موم وهم جميعا أم 
وأحت وعم فمسألة كل منهم تصح من مانية عشر لأنه يقال مات أحد الثلاثة 
عن أحويه الغريقين وأمه وأحته وعمه: فمسألته من ستة من مخرج فريضة الأم 
ها السدس واحد والباقي مسة لكل أخ سهمان وللأحت سهم ثم يقال مات 
الثاني عن سهمين من أخيه الغريق ومسألته لورثته الأحياء من ستة أيضا فلا 
يقسم ما أتى له من الأول إلا على ورثته الأحياء فققط» كماعرفت أولا 
وكانت مسألته لورثته الأحياء من ستة» لأن مسألة الأحت من انين والأم من 
ثلائة وهما متباينتان» فتضرب إحداهما في الأحرى تصح من ستة» وتركته وهي 
السهمان اللذان من أحيه يتفقان من مسألته وهي ستة بالنصف وفق التركة سهم 
والمسألة ثلائة فيضرب وفق مسألته وهو ثلالة في مسألة الأول وهي ستة تصح 
من مانية عشرء ثم تستأنف القسمة فيقال مات الغريق الأول عن نمانية عشر 
لأمه السدس ثلاثة ولكل من أحويه ستة وللأحت ثلاثة. ثم الثاني عن ستة مسن 
الأول ومسألته من ستة كما بين: لأمه ثلثها سهمان إلى ثلاثة من ابنها الأول بلا 
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واسطة يصح هما من تركة الأول حمسة بالأصالة والواسطةء وللأحت من الثاني 
النصف نلائة إلى ثلائة من أخيها الأول بالأصالة يصح ها ستة يبقى من تركة 
الثاني سهم يأخذه العم بالتعصيب. 

وكذا تفعل في إماتة الثالث عما أتى له من الأول سواء» فيصح للأم من 
ثركة الأول سبعة وللأحت تسعةء لكو أسهمان وهى تركة الأول كاملة. 

وقد اتضح من هذا المغال أن الغريق مثلا لا يرث نما وره الغريق من غريق 
آخر کالاخ اثالث في المخال» ولخت اأخدا س الاجا إِذ م تحجب الام قي 
قسمة ميراث الثاني من الأول بالأخ الثالث والأحت» ولا يسقط أحدمن 
الأحياء أيضاً إذ لم يسقط العم قي ميراث الثاني من الأول بالأخ الغريق الثالث 
کما رأیت. 

هذا تصحيح مسألة من يفرض موته أولا من الإحوة الثلاثة ومثله سواء لي 
مسألة الأحيرين» فهذا كشف ما قي الأصل أمم -أي الغرقى ونحوهم- في 
تقسيم ما أتى لكل منهم على ورثته الأحياء كالعدم..ال. 
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مستند أصحابنا في توريث الغرقى ونحوهم ثبوت ذلك عن علي -عليه 
السلام- ففي الحامع الكان قال محمد بن منصو ر: أجمع أهل العلم على أن علي 
-عليه السلام- كان يورث الغرقى بعضهم من بعض يعني من أصل أموالحم الى 
خحلفوها ولم یورٹ أحدا منهم مما ورٹ من صاحبه شیغا. انتهی. 

وأحرج سعيد بن منصور أن قوما غرقوا في سفينة فورّث علي -عليه 
السلام- بعضهم من بعض. وأحرج عبدالرزاق عن علي وعمر لي القوم بحوتون 
جمیعا لا یدری أيهم مات أولا: یرٹ بعضهم من بعض. ورواه أيضا رید يکن 
علي -عليه السلام- بإسناده عن علي -عليه السلام- وله طرق متعددة تر كتها 
احتصارا. 

قالوا وثبوت هذا عن علي “عليه السلام- أشهر من رواية المخالف عنه عدم 
التوريث. وبتمام هذا تم الكلام في أحكام الغرقى ونحوهم» ويتلوه الكلام على 
من التبست صفتهم في الذكورة والأنوثة. 
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(إوأما اللبسة فهو) في اللغة الشْبْهة جمعها لبس كغرفة وغرف وأما فى 
الاصطلاح فهو: (إمن له آلتا الرجل والمرأة يخرج البول منهما معا أو ثقسب 
يخرج بوله منه ولم يتميز بسبق بول أو حبل أو ولادة) فالتميز وزوال اللبس 
يكون بأحد الثلاثة عندنا لا بأكثرية البول ولا بلحية أو حيض أو نقصان 
أضلاع) من الحانب الأيسر (أو مود ثدي) أي ارتفاعه (فلا عبرة مما) 
وعدل إلى التعبير باللبسة دون الخنشى كما هي عبارة الأكثر لأن الخنشى في مختار 
امذهب يشمل المتميز والملتبس فهو من له الآلتان تميز أو التبس بخلاف اللبسسة 
فهو حاص بالمتلبس الذي لم تتبين صفته في الذكورة والأنوثة لاحتماع الآلتين له 
وخروج بوله منهما معا من غير سبق من أحدهماء أو لفقدان الآلتين معاً ووجود 
تقب تحت السرة يخر ج البول منه. 

هذا والتباس أمره إنغا هو عند العبادء وأما عند الله وفي نفس الأمر فهو إما 
ذكر أو أنثى. قال في الكشاف على قوله تعالى: (رَمًَا حلَق الذكر وَالأنشى) 
اليل:٣]:‏ والتتى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم 
الذكورة والأنوثة» فلو حلف بالطلاق أنه م يلق يومه ذكرا ولا أنشى وقد لقي 
خنشی مشکلا کان حانٹا لأنه فى الحقيقة إما ذكر أو أنشى وإن كان مشكلا 
عندنا. انتھی . 

وللعلماء أقوال فيما يتميز به فالمذهب أنه يتميز بأحد الثلائة المذاكورة من 


سبق بول ..الخ» لا عا عداهاء والاعتبار بسبق البول أول مرة من يوم الولادة 


- ۱۹۱ - 


وإنما اعتبر سبق البول في التميز لأن المنفعة الأصلية في الآلة عند انفصال الولد 
حرو ج البول وما عداه يحدث من بعد» فإذا سبق من أحدهما كان دليلاً إل 
رحوع صاحبه إلى أحد الشيعين والآحر زيادة في البدن كخرق أو نحوه. 

وأما دلالة الحبل والولادة على الأنوثة فواضح» وقد قيل إن هذه الثلاث 
العلامات جحمع عليها. 

وأما بقية العلامات فمن العلماء من اعتير اثنين منها أو أكثر» ومنهم من 
اعتبر أحدها فنقصان الأضلاع اعتبره الشافعي قال: إذا استوت الأضلاع لي 
الحانب الأبمن والأيسر فهو امرأة» وإن نقصت ضلعا من الأيسر فهو رجل بناء 
على ما روي أن حواء خحلقت من ضلع آدم الأيسر فنقص ضلعا منه وبقي ي 
الجانب الأيسر أحد عشر ضلعا وف الأبمن اثنا عشر» وأما المرأة فاثنا عشر في 
كل من الحانبين. وأكثرية البول من إحدى الآلتين اعتبره أبو يوسف ومحمد. 
ورد ذلك أبو حنيفة وقال: الكثرة تفيد القوة» وروى أنه قال لأبي E‏ 
عليه: هل رأيت قاضیا يزن البول بالأواقي. أما بيان القائل بباقي العلامات 
المذ كورة وغيرها فمبسوط في كتب الفقه فلا نطيل بالتعرض لذلك. 

هذا وأما حكمه في التوريث فإنه بختلف باحتلاف أحواله في استحقاق 


الإرث وهي أربع. وقد أوضح الحال الأولى وحكمها قوله: 


hE 


® 
فصل 

(أما حكمه: فإن استوى مستحقه على كلا التقديرين) من الذكورة 
والأنوثة إسلم له بلا عمل ولا تردد كأن يكون من الإخوة لأم أو من ذوي 
الأرحام أوفي أحد مواضع التعصيب التي يستوي فيها نصيب الذكر والأنثى) 
لاستواء نصيب الذكر والأنثى من الإحوة لأم» وكذا من ذوي الأرحام إذا أدلوا 
بوارث واحد واتحدت نسبتهم إليه كما تقدم. 

وأما استواء نصيب الذكر والأنشى في التعصيب فكأن يخلف رجحل بنتا وأا 
لبسة فإن له الباقىي بعد فريضة البنت ذكرا كان أو أنشى وكان لا يخلف إلا أا 
لبسة أو ولدا لبسة وهو واضح. 

(وإن اختلف) مستحقه وهي الحال الثانية (أعلى التقديرين فله نصف 
نصيب الذكر والأنشى» كأن يكون من الأولاد وأولاد البنين أو الإخوة 
لأبوين أو لأب) لاحتلاف نصيب الذكر والأنثى ممن ذكر. 

فلو ترك رجحل ابنا وبنتا ولبسة كان للابن سهمان وللبنت سهم وللبسة 
نصف نصيبهما سهم ونصف» وتصح المسألة من تسعة بعد بسطها بالأنصاف» 
وهذه طريق لبعض الفرضيين في كيفية التوريث في هذه الحال الثانية. 

وأما طريق العصيفري -رحه الله- فيها فنذكرها عقيب إكمال الكلام على 
أربع حالات اللبسة هناء وقد أوضح الحال الثالثة والرابعة بقوله: (وإن كان 
یرٹ على أحد التقدیرین کان له نصف نصیب من یرٹ على تقدیره به) أا 
ما يرث فيها على تقدير ذكورته فكأن يكون من أولاد الإحوة أو الأعمام أو 
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بنيهم فإذا كان اللبسة من أحد هولاء وي الورثة عصبة أو ذو سهم فاللبسة مع 
تقديره أنثى يسقط لأنه من ذوي الأرحام» بخلاف الذكر منهم فإنه عصبة لا 
يسقط مع العصبة وذوي السهام مطلقا كما إذا كان أشى» بل لي بعسض 
الأحوال. وذلك إذا وجد ف الورثة من يسقطه كما سبق في باب الفرائض. 

وأما ما يرث فيها على تقدير أنوثته فقط ففي مسائل العول كما لو ماتتت 
امرأة عن زوج وشقيقة وأخ لبسةء فالمسألة على تقديره ذكرا من اثنين للزوج 
سهم وللشقيقة سهم ويسقط الأخ لأب لاستكمال المسألة إذ هو عصبة يسقط 
عند الاستكمال كما سبق وعلى تقديره أنشى تكون المسألة من ستة وتعول إلى 
سبعة للزو ج النصف ثلاثة وللأحت الشقيقة النصف ثلائة وللأحت لأب اللبسة 
السدس تكملة الثلثين فيؤخحذ له في الحال الأولى تصف نصيب الذكر إذا لم يكن 
قي الورثة من يسقطه. وقي الحالة الثاني نصف نصيب الأنشى ملاحظة للاحتياط 
لحقه وحق الورثة ما أمكن. فهذه أربع حالات اللبسة» وكلها واضحة جلية 
حكما وعملاء ولا يخفى حسن الطريق الي مرت ي كيفية توريث اللبسة ي 
الحالة الثانية وقرمما. 

وأما طريق العصيفري رجه الله- فحاصلها أن تفرض مسألتين مسألة على 
تقدير اللبسة ذكراء ومسالة على تقديره أنشى» ونعمل فى المسألتين بأحكام 
الرؤوس الي مرت من التمائل والتداحل ..اخ» فما بلغ إليه الضرب يضرب في 
حالين» فما بلغ فهو المال» ثم يعطى كل وارث من هذا المال ما يستحقه من 
المسألتين ويقسم على حالين» فما حرج للحال من القسمة فهو نصيب ذلك 


الوارث. 


VES 


مغلا في المثال المذ كور في الحالة الثانية بعينه: المسألة على تقدير اللبسة ذکرا 
من خمسة وعلى تقديره أنثى من أربعة» والمسألتان متباينتان فيضرب إحداهما في 
الأخحرى يبلغ عشرين» ثم في حالين تصح من أربعين وهو المال» فللابن نصف 
من مسألة أنوثة اللبسة وخمسان من مسألة ذكورته فيؤخحذ له نصف الأربعمين 
وخمساها وذلك ستة ونلانون» ثم تقسم على حالين يخرج للحال ثمانية عشر 
وهي نصيبه من المال» وكذا يفعل في البنت واللبسة سواء» تقول للبنت ربع قي 
حال ومس في حال فيؤحذ ذلك من الأربعين مسها وربعها يأن نمانية عشر› 
م يقسم على حالين يأتى ها تسعة وللبسة مسان في حال وربع في حال فيؤخحذ 
من الأربعين كني وعشرون تقسم على حالين يأتى ها ثلاثة عشر وجموع ما في 
أيديهم جميعا أربعون» هذا كله في ميراث اللبسة» أما ميراث سائر الورثة الذين 


معه فيو ضحه قوله: 


SELE 


® 

فصل 
(وأما حكم الورثة مع اللبسة: فمن يسقط باللبسة على كلا التقديرين 
فلا شيء له) كأخ لأم مع ولد لبسة (ومن يسقط به على تقدير يعطى نصف 
نصيبه وارثا) كابن ابن مع ولد لبسة (ومن يرث على التقديرين مع اختلاف 
نصيبه فيهما نظر إلى مجموع النصيبين ويعطى نصفه) كولد مع أخ له لبسة أو 
أخ كذلك ومن يحجبه اللبسة على كل حال يعطى نصيبه محجوبا) كأحد 

الزوحين مع ولد لبسة» وهي واضحة كلها. 


® 
تة 

إعلم أن للبسة بعض أحكام الذكر وبعض أُحكام الإناث اما اة 
تخالفة لأحكامهما معا. 

فمن أحكام الذكور انه يجب عليه الأذان والإقامة» ويحرم عليه من اللباس ما 
يحرم على الذكور. 

ومن أحكام الإناث أنه في الشهادة والقضاء والقسامة والإمامة والجهاد 
والعورة في الصلاة كالمرأةء وكذا إن قتل أو حى عليه فليس له إلا دية امرأة 
وأرشهاء قال في البحر: لأن الأصل براءة الذمة. 

وأما الخاصة به فمنها أنه لا يجوز له الاطلاع على الرحال ولا على النساء 
بل على محارمه فقط» ولا يوم الرحال ولا النساءء وله في الميراث نصف النصيبين 
في إحدى أحواله كما تقدم. 

هذا وروى أهل الفرائض وغيرهم أن حادثة اللبسة ظهرت قي أيام عامر ابن 
الظرب العدواني» وكان من حكماء الجاهلية» فرفعت إليه فتحير واغتم لذلك» 
وف رواية أنه مكث أربعين يوماء فقالت له ابنة له مها سخيلة لما رأت شدة 
اغتمامه: إن مقام هؤلاء قد أسرع في غمك. فقال: ويحك لم تشكل علي 
حكومة قط غير هذه. فقالت: «أتبع الحکہ المبال». فقال: «فرّجحتيها يا 
سخيلة». فصار مثلا. 
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قال بعض العلماء: وفي هذه الحكاية عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان 
ومفتيه» فهذا مشرك توقف قي حادثة أربعين يوما فلا حول ولا قوة إلا بالل. 
وقيل إنه أول من حكم فيها. 

قال السيد في شرح السراجية: وهذا حكم جاهلي وقد قرره البي صلى الله 
عليه وآله وسلم. فروى محمد عن أبي يوسف عن الكلي عن أي صاح عن ابن 
عباس رضي الله عنھما- لما سئل: كيف يورث مولود كذلك؟ قال: من حيث 
يبول. وقد روي مثله عن علي -عليه السلام- وحابر وقادة وسعيد بن 
السيب. قلت: وروي هذا ق أصول الأحكام» ورواه أيضا ابن عدي والبيهقي 
من حدیٹ ابن عباس. 

وأما ثبوته عن علي -عليه السلام- فقد بلغ حد الشهرة. ومن أعلى ما 
روي عنه ما رواه الامام زید بن علي -رضي الله عنه- بإسناده إلى علي -عليه 
السلام- أن معاوية أتى وهو بالشام .عولود له فرج كفرج الرحل وفرج كفرج 
المرأة فلم يدر ما يقضي فيه» فبعث قوما يسألون عنه علياء فقال علي عليه 
السلام-: ما هذا بالعراق فاصدقون» فأخبروه الخبر فقال -عليه السلام-: لعن 
الله قوما يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا. ثم قال: انظروا إلى مباله فإن كان 
يبول من حيث يبول الرحل فهو رحل وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو 
امرأة. فقالوا: يا أمير المؤمنين إنه سلف ا چ ق فله نصف 
نصيب الرحل ونصف نصيب الأنثى. انتهى. وله طرق أخر أحرجها سعيد بن 
منصور والبيهقي والدارمي بعضها بإسناد رجاله تقات. انتهی . 
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في میراث ابني الملاعنة والزنا 


أما الأول فالملاعنة قي الأصل اسم مفعول من لاعن ملاعنة من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد. والمراد مها هنا: المرأة» الحرةء المكلفةء المسلمة ال رماها زوجها 
الجر بالزنا ولا بينة له على ذلك ولا إقرار منها به ولا منه بكذبه. ثم لاعنها عند 
ن ای اد اریم رات ن لمان فا زناه به من ا 
ونفي ولدها إن كان نمة ولد ولو حملا أتى لدون ستة أشهر وإلا اقتصر على 
قوله من الزناء ثم يقول بعد ذلك إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء نم 
تحعلف المرأة كذلك إنه لمن الكاذبين فيما رماها به. وتقول بعد الأربع الأبعان إن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فإن بين الزوج على الزنا أو أقرّت المرأة به حدّت للزناء وإن أقر الزوج 
بالكذب خد للقذف» وسمي هذا لعانا لأن كلا منهما لعن الآحرء فالزوج 
بنسبتها إلى الزنا والمرأة بنسبته إلى القذف والكذب» فكل منهما يدعي أن له 
حد الآحر لولا أن الشارع جعل اللعان مسقطاً له» وقيل سمي لعانا لأن قي آخر 
أمان الرحل ذكر اللعنة والوجه الأول أنسب بالمفاعلة الدالة على الاشتراك 
وبعد أن يتلاعنا كما ذكر يفسخ الحاكم النكاح بينهما وينفي نسب الولد 
وترم عليه أبدا. 
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فلابد من فسخ الحاكم ونفيه“ ولا يكفي في الفسخ والنفي محرد اللعان 
عندنا. وهذا المذكور في كيفية اللعان هو مقتضى قوله عز وحل: (رالدين 
رمُون أُزرَاجَهُم وَلّمّ يكن لهم شُهذاء إلا اسهم فَشَهادة أحدهم أرع 
شهادات بالله إِلهُ لمن الصادقين) ..الآيات [النرر:٠-١].‏ 

فالمر E‏ ق ا الأبمان المذكورة» لا حقيقة الشهادة لأن 
الشهادة الحقيقية لا تصح على النفس ولأنه لو كان المراد حقيقتها للزم أن تشهد 
المرأة مان شهادات إذ شهادقا على النصف من شهادة الرحل. ومنهم من حمل 
الآية على ظاهرها فقال: يقول المتلاعنان أشهد بالله ..الخ» ومنهم من قال يحمع 
بين الأعان والشهادة. 

ويدل للأول أيضاً ما أحرجه الحاكم وصححه والبيهقى من حديث ابن 
عباس في قصة خولة بنت عاصم الأنصاري الى لاعنها زوحها هلال بن أمية 
الأنصاري أيضاء وفيه أنه قال له صلی الله عليه آله وسلم: «إحلف بال الذي لا 
إله إلا هو إنك لصادق» وفيه أيضا أنه بعد ما أتت الملاعنة بالولد شبيها عن 
رمیت به قال صلی الله عليه وآله وسلم: «لولا الأعان لكان لي وها شأن». يعي 
أنه کان یر جمها لولا سقوطه باللعان. 

قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: والحكمة في شرعية اللعان أن يدفع الزوج 
العام بزنا زوحته المنكرة له الغضاضة والعار عن نفسه ولحوق النسب الباطل به 
المؤدي إلى انتهاك حرمة من توريث من لا يستحق الإرث والنظر إلى محارمه 
وغير ذلك. ويندفع به أيضا حد الزوج للقذف وحد المرأة للزنا لأنه جوز أن 


)١(‏ أي الولد. 


يكون كل من الرحل والمرأة صادقا أو كاذباء فأسقط الله تعالى الحدين عنهما 
غا بالات صيانة لعباده أن جروا العقاب على من يجوز أن يكون في الواقع 
صادقا بريئا حيث لا يهتدون لمعرفة الصادق من الكاذب ف نفس الأمر. وهذا 
إغا هو في أحكام الدنيا وأما في أحكام الآحرة فجزاء الكاذب على الله الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرة ق السماوات ولا في الأرض» وهذا قال صلى الله عليه 
وآله وسلم للمتلاعنين بعد تلاعنهما: حسابكما على الله. 

قال أصحابنا وآخحرون: وقد يجب اللعان وذلك إذا أتت بولد وهو يعلم أنه 
م يقرها. فإن علم بالزنا ولا ولد جاز له اللعان جوازا. 

وبعد أن عرفت هذا فابن الملاعنة هو الولد المنفي باللعان الممذكور بنفي 
الحاكم. 

رأما ابن الزنا فهو من ولد لغير فراش أبيه» والفراش كما في التعريفات كون 
المرأة متعينة الولادة لشخحص» وتعينها لولادة شخحص يقع بالنكاح الشرعي أو 
بالوطء بالملك أو شبهه كوطء أمة الابن. 

هذا ما يتعلق ببيان ذات الشخحصين المذكورين وما احق بذلك. وأما 
حكمهما في التوارث وهو المقصود بالذات هناء وإنما تعرضت لما مر لكثرة 
فائدته وعظم نفعه» فاعلم أنه (لا توارث بينهما وبين أحد باللسب سوى 
أرلادهما وأمهما ومن يرث من جهتها لانتفاء نسب الأبوة) المراد بالتوارث 
إرٹهما من غيرهما وإرث الغير منهما فحكمهما بالنسبة إلى أولادمها وأمهما 
ومن يرٹ من حهتها وهم أولادها وإحوها وسائر من يرث ما كغير هما في جميع 
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ما تقدم مفصلا وإخحوتمما لأبوين إحوة لأم والمشاركة في الأبوة كالعدم ولا 
نسب هما مع غير من ذكر. 

وقوله «بالنسب» يعن وأما بالنکاح فهما کغیرهما یرثان ویورثان به فترٹ 
الملاعنة إذا تزوحت بعد اللعان وتورث بالنكاح» وكذا يرثان بالولاء ويورثان به 
إن كانا عبدين بأن كانت أمهما أمة إذ هما يلحقان مها في الحرية والرقية فيرث 
من ابن الزنا بالولاء -على الصفة الى تقدمت قي أول المختصر- معتقه ومعتق 
أمه أو أحداده أو حداته من قبلهاء وكذا ابن الملاعنة أيضا إلا فى معتققه إذ لا 
معتق له لان شرطية اللعان حرية الأم حال اللعان كما هو صريح العبارة سابقا 
فقد تلاعن الأمة بعد عتقها فيكون ها معتق دون ولدها المتعلق باللعان إذ هو إذ 
ذاك حر. وهذا واضح. 

هذا ما بحسن تحريره هنا في الكلام على توارهما مع ورتهما وما يتصل 
بذلك. واستيفاء الكلام على جيع ما يتعلق ممما مبسوط في عله. 


of - 


اہ ا ی کے ص و 
۰ ۴ 2 ا ر 


ف میراث المكاتب 


(المكاتب) لغة: اسم مفعول من كاتب مكاتبة من الكتب. واصطلاحاً: 
عبد علق عتقه على أداء مال في نجمين أو أكثر). المراد بالنجمين الوقتين. إذ 
الوقت من مسمى النجحم. وتنجيم أداء مال الكتابة شرط في صحتها وإلا كانت 
فاسدة» ومعنئ المفاعلة هنا: أن السيد يكتب لعبده العتق على تأدية مال ويكتب 
العبد على نفسه أداء المال لسيده» ويحتمل اما مأحوذة من الكتب .معن الفرض 
رالإيجحاب كما في: (كتعب عَلَيْكمُ الصَيَام) [البقرة:٣۸٠]ء‏ لأن كلا من السيد 
والعبد ألزم نفسه» فالسيد العتتق والعبد أداء المال» وللكتابة أحكام كثيرة نقتصر 
منها على ما يتعلق بمذا الفن وما عداه مذكور قي حله. 

يغبت له ولورثته من الإرٹ وأحکامه بقدر ما أدى من مال الكتابة. فلو 
مات رجل عن ابنين أحدها حر والآخر مكاتب قد أدى نصف مال الكتابة 
فنصف الال بينهما نصفان والنصف الآخر للحر فله حينمذ ثلائة أرباع 
الميراث وللمكاتب ربعه) المراد بأحكام الإرث المشا ركة والتعصيب والححب 
والإسقاط والمغال المذ كور في المتن للمشاركة. 
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ولتوريث المكاتب طريقان: إحداهما طريق الاشتراك في حز العتق بأن يقال 
مغلا فى المغال المذكور اشترك الابنان في جزء العتق أي الحزء الذي عتق المكاتب 
فيه وهو نصف ال مال فهو بينهما نصفان ومخرج نصف النصف من أربعة فههي 
أصل مسألتهما فيقسم منها كما ذكر. 


والثانية طريق المسائل وهي أن تفرض مما مسألة على تقدير حريتهما معا ثم 
تضرب في مخرج جزء العتق فيقال قي المثال المذ كور أصل مسألتهما من اثنين من 
مبلغ رؤوسهما فيضرب الاثنان ي جزء العتق ومخرحه من اثنين تصح من أربعة 
ومنها يصح الانقسام» وهكذا قي سائر الأمثلة. 

ومثال التعصيب: لو ترك رجحل بنتا حرة وابنا عتق نصفه فيعصب المكاتب 
أحته فى نصف الال فهو بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيينء والنصف الآخر 
للبنت. فطريق الاشتراك في هذا المثال أن تقول قد اشت ركا في نصف المال اح 
وخر ج ثلث النصف من ستة فتصح المسألة من ستة» فيؤحذ نصفها ثلائة 
للمكاتب سهمان وللبنت سهم تعصيبا والنصف الآخر للبنت لها منه نصفه 
بالفرض وهو منكسر قي خر ج النصف الذي هو اثنان فيضرب هذا المخرج وهو 
الاثنان في أصل المسألة تصح من اي عشر نصفها بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ 
الأنثيين وللبنت نصف النصف الباقي بالفرض ثلاثة ونصفه بالرد حيث لا عصبة 
معها فيصح هما من المال بعد الرد ثلثاه» ولأخيها المكاتب ثلث وحينعذ يقال: 

أين ابن وبنت ورا المال فكان للبنت الثلثان وللابن الثلث؟ وطريق المسائل 
أن تقول أصل مسألتهما من ثلاثة مضروبة في خرج جزء العتق وهو اثنان بستة 


نصفها بينهما أثلاثا بالتعصيب وللبنت نصف الباقي بالتسهيم وهو واحد 
رنصف وهو منكسر في خر ج جزء العتق الذي هو اثنان فيضرب الاثنان في ستة 

ومثال الحجحب والإسقاط: لو مات رجحل عن ابن عتق نصفه وزوجحة وأم 
رأخ أحرار فطريق الاشتراك أن تقول اشترك هؤلاء في جزء العتق وهو النصف 
فلازوجة نمن النصف سحجوبة فيه بالمكاتب وخرج نمن النصف من ستة عشر 
رللأم سدس النصف لحجبها فيه بالمكاتب وسدس النصف يخرج من اثني عشر 
رالمخرجان المذكوران يتفقان بالربع فيضرب ربع أحدهما في كامل الآحر يبلغ 
فانية وأربعين للزوجة ثمن النصف ثلاثة من أربعة وعشرين وللام سدسه أربعمة 
ييقى من النصف سبعة عشر للمكاتب ويسقط منه الأخ به فقد حجب الزوجة 
إلى الثمن والأم إلى السدس وأسقط الأخ في نصف المال كما رأيت بقدر ما أداه 
من مال الكتابة. أما اللصف الأخحر فللأم ثلثه إلى ثمانية إلى الأربعة الي معها من 
النصف الأول يصح هما اثنا عشر وهي ربع المال وللزوحة ربعه ستة إلى ثلائة 
للأخ. 

وطريق المسائل في المثال المذكور أن تقول مسألتهم من أربعة وعشرين لأن 
مسألة الزوحة من نمانية والأم من ستة وها يتفمَان بالأنصاف فيضرب وفق 
أحدها لي كامل الآخحر يبلغ أربعة وعشرين ثم تضرب الأربعمة والعشرين في 
حرج حزء العتق وهو اثنان يبلغ مانية وأربعين فتقسم كما سبق. 
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هذا في توريث المكاتب وأما الإرث منه فواضح بالقياس على توريثه فلو 
مات وقد أدى نصف مال الكتابة وترك عشرين دینارا مغلا کان لورنته نصفها 
ومولاه المكاتب له النصف. 


((واللحمد له على ما أعان ويسر ووفق وهدی» مدا کٹیرا طیبا مبا رکا 
فيه. وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وآله الطاهرين وصحابته الراشدين). 


ما سبق من توریث المکاتب وتوریٹ ورثته منه بقدر ما دی من مال 
الكتابة هو مذهبنا وهو المروي عن علي -عليه السلام-» وذلك لما رواه أبو 
داود والترمذي وحسنه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما- عنه صل الله 
عليه وآله وسلم: «إذا أصاب المكاتب .حدا أو ميراثا ورث بحسب ما عتق منه» 
ورواه النسائي أيضا بلفظ: المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما 
عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه«» وللحديث طرق متعددة في بعضها 
احتلاف وبعضها رحال إسناده ثقات. 


وذهب الجمهور من القريقين وغيرهم إلى أنه لا يرث ولا يورث ما لم يوف 
مال الكتابة لما أحرحه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو 
بن شعیب عن أبیه عن حده عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: »المكاتب 
قن ما بقي عليه درهم« ويعكن أن يجمع بين أدلة القولين كما قال السيد صارم 
الدين -رحه الله- بأن يحمل هذا الحديث الأحير وما في معناه على ما لا يتبعض 
من الأحكام كالوطء بالملك والقود والرحم» فله قي مثل هذه حكم العبد 
ا محض» ويحمل الأول وما فى معناه على ما يتبعض كالميراث والحد والأرش جمعا 
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بين الأدلة كما هو الواجب في مثله. هذا ملخحص كلام السيد المذ كور بزيادة 


عليه نافعة. 


وهذه نبذة يسيرة قي بيان الخلاف في هذه المسألة مع إشارة لطيفة إلى شيء 
من أدلة كل من القولين فيها. واحتلف العلماء هل كانت العرب تكاتب قبل 
الإسلام ثم حاء الإسلام فقررها أم لم تجيء إلا فيه؟ قال بكل قائل. وأول مسن 
كوتب في الإسلام سلمان الفارسى -رضى الله عنه-» كان ملو كا ليهودي فلما 
اسلم ولاحت عليه أنوار الإبمان والتوفيق قال له البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«يا سلمان كاتب عن نفسك»» قال فلم أزل بصاحجي حى كاتبيٰ على أن 
أغرس له ثلانمائة نخلة وعلى أربعين أوقية من الذهب فقال البي صلى الله علييه 
وآله وسلم للصحابة: «أعينوا أحاكم سلمان» فأعانوه. ذكر هذا النووي في 
التهذيب وأول من كوتب من النساء بريرة بنت صفوان مولاة عائشة» وأمرها 
مشهور ي كتب الحديث» وأول من كوتب بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم 


أبو أمية مولى عمر» ثم سيرين مولى أنس. 


وهذا حتام المسك لما أردناه من المباحث الفرضية» حعل الله تعالى ذلك من 
الملساعي المحمودة المرضية. اللهم إنك دعوت ورغبت عبادك إلى عتق الرققاب» 
وأمرت بإعانة من يريد الكتابة في محكم الكتاب» وأنت أحق وأولى من عبيدك 
با منة والإفضال»ء فنرحوك يا من هو المعروف بالإحسان والحجود أن تمن علينا 
بعتق رقابنا من النار بعفوك ورضاك وحسن الختام فمعولنا على سعة عفوك 
ورحمتك يا کرم. 
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وقد جاءت البشرى وصحت بأننا لنا ظننا""“ فالظن أنك فاعل 


والحمد لله مدا کٹیرا مبا رکا فيه علی کل حال وی کل حال ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله 
الطاهرين وصحابته الراشدين.. آمين آمین. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الصحيح «أنا عند ظن عبدي پې» الحديث. 
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